
  















































  

  
ن اأم در   

  كلية الشريعة والقـانون     

  الدراســات العليـــا          

                 ول ام أ  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في أصول الفقھ

  

  : إداد اث           

  علاء الدين عبدا أبوزيد علي

  : ادور إراف اذ         

  عثمان ميرغني علي

  

  م١٩٩٩ –هـ  ١٤١٩لعام 

  

 طن واون ا  دا

ا ا  روأ  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  بسم ا الرحمن الرحيم

  



  

  

  شكـــر

   الحمد الله والصلاة والسلام على سیدنا رسول االله 

  أتقدم بخالص الشكر والعرفان لجامعة أم درمان الإسلامیة ولكل       

  الإخوة والأستاذة بالجامعة بصورة عامة والأخ عمید كلیة      

  قه بصورة خاصة .الشریعة والقانون والأساتذة في قسم أصول الف    

  وأتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ الكریم الدكتور صلاح بابكر       

الــذي قــام بالإشــراف علــى هــذا البحــث وكــذلك الشــكر لــدكتور عثمــان       

  میرغني الذي صار مشرفاً على هذا البحث لما قدماه لي من المساندة      

  الصورة الطیبة.والتوجیهات حتى خرج هذا البحث بهذه              

  وأسأل االله الكریم رب العرش العظیم أن یكتب التوفیق                           

  والسداد لكل أهل الإسلام .                                    



  صـالمستخل

  الحمد الله والصلاة والسلام على سیدنا رسول االله وعلى آله وصحبه أجمعین

فـي  حقیقـة الدلالـةاشتملت الرسالة على مقدمة وتمهید وثلاثة فصول  ، الفصـل الأول عـن 

حقیقـــة و  حقیقـــة الدلالـــة عنـــد الأصـــولیین وحقیقـــة الدلالـــة فـــي اللغـــة أربعـــة مباحـــث تناولـــت 

الدلالـة و أنـواع الدلالـة عنـد المناطقـة و تعریف الدلالة عند المناطقـة من الدلالة عند المناطقة 

فـــي ثلاثـــة مباحـــث  أقســـام الدلالــةتحـــدث عـــن ، والفصـــل الثــاني  بــین الأصـــولیین والمناطقـــة

ـــت  ــور تناول ــد الجمهـ ـــد الحنفیـــة و أقســـام الدلالـــة عنـ ـــة عن ــور و أقســـام الدلال ـــین الجمهـ مقارنـــة ب

جــاء  أثــر الدلالـة علـى الأحكـام، والفصـل الثالـث فـي أقسـام الدلالـة عنـد المناطقــة و والحنفیـة 

نمـاذج لمفهـوم الغایـة و لالـة عنـد الأصـولیین علـى الأحكـام أثـر الدتناولـت في سـبعة مطالـب 

  . اللقب ج لمفهومنماذو نماذج لمفهوم العدد و نماذج لمفهوم الشرط و نماذج لمفهوم الصفة و 

  رسالة من خلال البحث إلى الآتي .لولقد توصلت ا

بصـورة غیـر لقد وضح من خـلال البحـث أن علـم الأصـول قـد اسـتفاد مـن المناطقـة  .١

 مباشرة لأن الأصول یتكون من علم الكلام وعلم الكلام مبني على علم المنطق .

أخــذها  لقــد ظهــر مــن خــلال البحــث أن الدلالــة لیســت مــن قواعــد علــم المنطــق إنمــا .٢

المناطقــة مــن علــم اللغــة العربیــة للاســتفادة مــن دلالــة الألفــاظ علــى المعــاني لتوقــف 

 إفادة المسائل واستفادتها علیها .

الدلالـة مــن حیــث المنظــوق لــم یقــع فیهــا خــلاف لا بــین الجمهــور والمناطقــة ولا بــین  .٣

م مـــن حیــث الموافقــة لأن الأحنـــاف یقولــون بمفهـــو الجمهــور والأحنــاف فـــي المفهــوم 

الموافقـة وإنمـا یطلقـون علیــه العبـارة والإشـارة والـنص وهــذا یعتبـر خـلاف لفظـي إنمــا 

كــان الخــلاف الحقیقــي فــي مفهــوم المخالفــة الــذي لــم یقــل بــه الأحنــاف انعكــس أثــره 

 على الأحكام .

٤.   



Abstract 

Praise be to God, prayer and peace be upon our master the 

Messenger of Allah and on his family and companions , The study 

consists of an introduction , preface and three chapters , The first 

chapter about the fact significance in four sections dealt with the fact 

significance in the language and the fact significance with respect  the 

fundamentalists and the fact indicate when Almnatqh of the definition 

of significance when Almnatqh types significance at Almnatqh 

significance between fundamentalists and Almnatqh , The second 

chapter talked about the significance thrust areas in three sections dealt 

sections significance when the public and sections of significance when 

the alhanafiah and a comparison between the public and the alhanafiah 

and significant sections when Almnatqh , The third chapter in a 

significant impact on the provisions stated in the seven demands on the 

impact of significance when fundamentalists provisions and the concept 

of end models and models for the concept and character models for the 

concept of the condition and models of the concept of number and 

models of the concept of title .  

The study has been reached through the search to the following 

1. It turns out through research that genealogy has benefited from 

Almnatqh indirectly because the assets consists of theology and 

theology is based on the logic. 

2. It has been shown through research that is not of significance the 

rules of logic but taken Almnatqh from the knowledge of the 

Arabic language to take advantage of the significant terms have 

the meanings to stop benefit and benefit issues. 

3. Significance in terms of Almnzawq not located where otherwise 

not between public and Almnatqh nor between the public and the 

Hanafi in concept in terms of approval because Hanafis say the 

concept approval, but call it the phrase and the reference text and 

this is contrary to the verbal but was disagreement real concept of 

the offense, which did not say by Hanafi reflected impact 

 



  ٣

  المقدمــة

الحمــد الله الــذي علّــم بــالقلم علّــم الإنســان مــا لــم یعلــم والصــلاة والســلام علــى أفضــل 
ــم البشــریة وهــادي النــاس مــن الضــلالة إلــى نــور الهــدى والإیمــان ســیدنا  الخلــق معل

  . محمد بن عبداالله 

  وبعـــد

ســالة هــي خاتمــة الرســالات التــي بعــث بر  فــإن االله تعــالى أرســل ســیدنا محمــداً 

االله بهــا رســله لهدایــة البشــریة وتحقیــق مصــالحها فــي الــدنیا والآخــرة قــال تعــالى [ مــا كــان 

وقـال تعـالى [ الیـوم أكملــت  )١(محمـد أبـا أحـد مـن رجــالكم ولكـن رسـول االله وخـاتم النبیــین ]

  . )٢(لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دیناً ]

وكـان مــن ممیــزات هـذه الرســالة أنهــا جـاءت بعــد أن تخطــى العقـل البشــري مرحلــة   

الطفولــة ووصــل درجــة الكمــال ولهــذا جــاء التشــریع الإســلامي عامــاً ثابتــاً غیــر قابــل للنســخ 

بشریعة أخرى .وافیاً بحاجة الجماعات والأفـراد فـي كـل زمـان ومكـان ولافـرق فـي ذلـك بـین 

قتصــادیة والاجتماعیـة ونظـام الحـرب والســلم وغیـر ذلـك مــن النـواحي المدنیـة والجنائیـة والإ

شــئون الحیــاة التــي اســتوعبها الــدین . وكــل ذلــك فــي إطــار مــنظم وقواعــد منضــبطة ینــدرج 

تحتهـــا الكثیـــر مـــن الجزئیـــات وهنـــا تظهـــر فائـــدة "علـــم أصـــول الفقـــه" الـــذي هـــو عبـــارة عـــن 

  رعیة من أدلتها التفصیلیة .القواعد التي یتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعیة الف

فبدراسة هذه المادة یوجد الفقیـه المجتهـد الـذي یسـتطیع أن یفتـي النـاس فـي شـئون   

دینهم ویجیب على كل الحوادث التي تجد مـع مـرور الـزمن ولـم یـنص علیهـا بعینهـا وذلـك 

  برد هذه الجزئیات إلى القواعد العامة .

عد علــى الفهــم المــراد مــن الــنص ومــن هنــا كــذلك تظهــر أهمیــة الدلالــة التــي تســا  

  سواء كان عن طریق الإشارة أو الإیماء أو غیرها من الطرق .

وكل هذه القواعد تحتاج إلى تفكیر منظم حتى یكون الإستنباط سـلیماً فلـذا اسـتفاد   

الأصــولیون مــن بعــض قواعــد المنطــق ولــو بصــورة غیــر مباشــرة لأن المنطــق هــو قــانون 

  طأ في التفكیر .تعصم مراعاته الذهن عن الخ

  فلذا كان علینا أن نوضح بعض الجوانب في هذا الموضوع .  

  .٤٠سورة الأحزاب ، آیة  )١(

 . ٣سورة المائدة ، آیة   )٢(

)٣(   



  ٤

  - ار اع :

 ممــا لا یخفــى علــى الشــخص الباحــث الــذي أراد فهــم كتــاب االله وســنة رســوله  -أولاً :
الألفــاظ نــزل بهــا كــلام االله العظــیم وهنــا  أنــه لابــد لــه مــن معرفــة دلالات الألفــاظ لأن هــذه

  تظهر أهمیة معرفة الدلالة .

هناك البعض الذي یقول بعدم جواز تعلم علـم المنطـق وعنـدنا علـم الكـلام اسـتفاد  -ثانیاً :

من علم المنطق وعلم الأصول مستمد من علم الكـلام هـل یعنـي ذلـك أن الأصـول اسـتفاد 

  من علم المنطق .

  لة على الفروع .ثالثاً : أثر الدلا

: ا وكان منهج البحث استقرائي  

/ جمعـت المــادة مــن المراجــع المعتمــدة ســواء فــي علــم الأصــول أو علــم المنطــق . ولقــد  ١

اسـتفدت كثیـراً مـن المؤلفــات الحدیثـة فـي هــذا الموضـوع مـع ترجیـع مــا أخـذه أصـحاب هــذه 

  المؤلفات إلى المراجع الأصلیة .

  الأعلام الذین جاء ذكرهم في البحث . / قمت بترجمة لبعض ٢

ـــة هـــذا البحـــث  وكـــذلك قمـــت  ٣ / أســـندت رقـــم الآیـــات واســـم الســـور التـــي وردت فـــي أمثل

  بتخریج الأحادیث وردها الى المراجع المعتمدة من كتب السنة  .

  / أجریت مقارنة بین الدلالة عند الأصولیین والمناطقة . ٤

  هید بشئ من الإیجاز./ تعرضت لحكم تعلم المنطق في التم ٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٥

ا   

ثلاثـــة  -تمهیـــد –الخطـــة التـــي ســـرت علیهـــا فـــي هـــذا البحـــث تتمثـــل فـــي [ مقدمـــة   

فصول وكل واحد منها به عدد من المباحث والمباحث بها عدد من المطالب ثـم بعـد ذلـك 

  الخاتمة ] .

  -:المقدمة 

الدلالــة بصــورة خاصــة تحـدثت فیهــا عــن أهمیــة الأصــول والمنطـق بصــورة عامــة و   

  وعن سبب اختیاري لهذا الموضوع والمنهج الذي سرت علیه في هذا البحث .

  

  :التمهید 

  في علاقة الأصول بالمنطق

  : في حقیقة الأصول . المبحث الأول

  : في حقیقة المنطق . المبحث الثاني

  : علاقة الأصول بالمنطق . المبحث الثالث

  

  الفصل الأول :

  ةفي حقيقة الدلال

  . حقیقة الدلالة في اللغة: المبحث الأول 

  :حقیقة الدلالة عند الأصولیین وفیه مطلبان :  المبحث الثاني

  . تعریف الدلالة عند الأصولیین:  لمطلب الأولا    

  .أنواع الدلالة عند الأصولیین :  المطلب الثاني  

  : حقیقة الدلالة عند المناطقة وفیه مطلبان: المبحث الثالث 

  . تعریف الدلالة عند المناطقة: طلب الأول الم    

  .أنواع الدلالة عند المناطقة  :المطلب الثاني   

  . الدلالة بین الأصولیین والمناطقة: المبحث الرابع 



  ٦

  الفصل الثاني :

  في أقسام الدلالة

  : في أقسام الدلالة عند الجمهور وفیه مطلبان : المبحث الأول

  : في المنطوق . المطلب الأول

  : في المفهوم .لمطلب الثاني ا

  

  : في أقسام الدلالة عند الحنفیة وفیه خمسة مطالب : المبحث الثاني

  : في الإشارة . المطلب الأول    

  : في العبارة . المطلب الثاني  

  : في النص . المطلب الثالث    

  : في الاقتضاء . المطلب الرابع  

  ي الأقسام مقارنة بین الجمهور والحنفیة ف:  المطلب الخامس

  

  : في أقسام الدلالة عند المناطقة وفیه أربعة مطالب : المبحث الثالث

  : في المطابقیة . المطلب الأول    

  : في التضمنیة . المطلب الثاني  

  : في الالتزامیة . المطلب الثالث    

  : بین الجمهور والمناطقة في الأقسام.  المطلب الرابع  

  

  

  

  

  



  ٧

  الفصل الثالث :

  لالة على الأحكامفي أثر الد

  المطلب الأول 

  المطلب الثاني : أثر الدلالة عند الأصولیین على الأحكام .

  المطلب الثالث : نماذج لمفهوم الغایة .

  المطلب الرابع : نماذج لمفهوم الصفة .

  المطلب الخامس : نماذج لمفهوم الشرط .

  المطلب السادس : نماذج لمفهوم العدد .

  ج لمفهوم اللقب .المطلب السابع : نماذ

  

  الخاتمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٨

  لقد جعلت لهذه الرسالة حوالى ستة فهارس على النحو التالي :

  / فهرس الآیات . ١

  / فهرس الأحادیث . ٢

  / فهرس الأعلام . ٣

  / فهرس المصادر والمراجع . ٤

  / فهرس الموضوعات . ٥

  / فهرس الفهارس . ٦

  

غیـر أننـي لا أسـتطیع أن أقـول بـأني وصـلت ولقد بـذلت كـل الجهـد فـي هـذا البحـث 

فیه درجة الكمال لأن الكمال الله تعالى وحـده ومـا مـن عمـل إنسـاني إلا وفیـه نقـص  

  نسأل االله ان یهدنا إلى سواء السبیل وحسن القصد .

  وما التوفیق إلا من عند االله علیه توكلت وإلیه المصیر .

  

  

  اث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٩

  

  

  

  

  

  

  

  :التمهید 

  

  

  

  

  

  : في حقیقة الأصول . المبحث الأول

  : في حقیقة المنطق . المبحث الثاني

  : علاقة الأصول بالمنطق . المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  في علاقة الأصول بالمنطق

  



  ١٠

  التمهیــد

  علاقة الأصول بالمنطق

  المبحث الأول

  في حقيقة الأصول

  تعریف أصول الفقه :

  . ) ١(أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف الیه وإضافة 

ظ "أصول" وهو جمع أصل والأصل في اللغة اختلفوا في تحدیده على فالمضاف لف

  خمسة أوجه :

سـواء كـان الابتنـاء حسـیاً [ كابتنـاء السـقف علـى  –ما یبتني علیه غیـره  -١

  الجدار] أو عقلیاً [كابتناء المعلول على علته والمدلول على دلیله] .

  المحتاج إلیه . -٢

  ما یستند تحقق الشئ إلیه . -٣

  ما منه الشئ . -٤

  منشأ الشئ . -٥

  ثم نقل في العرف لمعانٍ :

ففــي عــرف المناطقــة "القاعــدة" وهــي القضــیة الكلیــة التــي تعــرف بهــا أحكــام جزئیــة 

  أي قاعدة كلیة . –موضوعها كقولهم : لنا أصل 

وفي عرف الأصولیین بمعنى "الدلیل الإجمالي" كقـولهم : الأصـل فـي هـذه المسـألة 

  لحكمها . أي الدلیل المثبت –الكتاب والسنة 

أي  –وبمعنــى الأمــر المقــاس علیــه غیــره فــي الحكــم كقــولهم : الخمــر أصــل للنبیــذ 

  فالخمر مقاس علیه والنبیذ مقاس . –المحل الذي قیس النبیذ علیه 

ــابق المستصـــحب  أي  –كقـــولهم : تعـــارض الأصـــل والطـــارئ  –وبمعنـــى الحكـــم السـ

  تعارض الشئ المستصحب مع الطارئ .

هـــ وانظــر فــواتح الرحمــوت  ١٣٢٢ط. دارالصــادر  ٤ص ١م الاصــول للامــام الغزالــي ج) المستصــفى فــي علــ١(

ــرح مســــلم الثبــــوت ج للامــــام محــــب االله بــــن عبدالشـــكور وانظــــر كتــــاب أصــــول الفقــــه د.جــــلال الــــدین  ٨ص ١بشـ

  .٥عبدالرحمن ص



  ١١

  أي الراجح . –كقولهم : الأصل في الكلام الحقیقة  –وبمعنى الراجح 

: الدلیل التفصیلي كقولهم : الأصل فـي وجـوب الوضـوء  وفي عرف الفقهاء بمعنى

  قوله تعالى : [ یأیها الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .. الآیة] .

  وأقرب هذه الاصطلاحات لتعریفه بالمعنى الإضافي أن یكون بمعنى الدلیل .

  ر شرعي :والمضاف إلیه : لفظ الفقه والفقه له معنیان أحدهما لغوي والآخ

  أولاً : المعنى اللغوي للفقه :

  اختلف الأصولیون في معناه اللغوي :

والفهــم لـه ســواء كــان  )١(فـذهب الغزالــي ومـن حــذا حـذوه إلــى أن معنـاه العلــم بالشـئ 

المفهــوم دقیقــاً أم جلیــاً وســواء كــان غرضــاً للمــتكلم مــن كلامــه أم لا. وذهــب الإمــام 

فقه خاص بفهم غرض المتكلم من كلامه دقیقاً الرازي وأبوالحسن البصري إلى أن ال

یقال فهمـت كلامـك أي عرفـت قصـدك  –كان الغرض أم جلیاً فلا یطلق على غیره 

  به .

إلى انه خاص بفهم الأشیاء الدقیقة  )٢(في شرح اللمع  –وذهب أبواسحاق الشیرازي 

  سواء كان غرض المتكلم أم لا ، فلا یطبق على الغرض الجلي .

  

  -: الراجح

القـول الأول حیـث أجمعــت معـاجم اللغـة علــى أن الفقـه معنـاه ( الفهــم مطلقـاً ) وقــد 

وردت آیات في القرآن ترد القولین الأخیرین من ذلك قوله تعالى في شـأن الكفـار : 

وقوله تعالى على لسان قوم شعیب  )٣([ فما لهؤلاء القوم لا یكادون یفقهون حدیثاً ] 

  . فالفقه في الآیات معناه مطلق الفهم  )٤([ ما نفقه كثیراً مما تقول ] 

  

  . ٤ص  ١) المستصفى ج١(

 ٨) كتاب اللمع في أصول الفقه للإمام ابن اسحاق ابراهیم بن علي الشیرازي ط.مكتبة الكلیات الأزهریة  ص٢(

.  

  . ٧٨) سورة النساء آیة ٣(

  . ٩١) سورة هود آیة ٤(



  ١٢

لعرف لفظ ( الفقه ) من معنـاه اللغـوي بقرینة مقام الذم في الآیة الأولى . وقد نقل ا

إلـى علـم الـدین والشــریعة لسـیادته وشـرفه علــى سـائر أنـواع العلــوم . ثـم قصـره علــى 

  علم الفروع منها خاصة .

ولقد اختلف الأصولیون في مسائل الفقه هل هي قطعیة أم ظنیة أم بعضها قطعي 

  وبعضها ظني إلى ثلاثة مذاهب .

  -: المذهب الأول

وعلى رأسهم القاضي أبوبكر الباقلاني أن الفقه من باب  )١(المتقدمین  وعلیه معظم

الظــن لأنــه یســتفاد مــن الأدلــة الســمعیة وهــي لا تفیــد إلا ظنــاً لتوقــف إفادتهــا الیقــین 

  على نفي الاشتراك والمجاز وكل ما هو كذلك فهو ظني .

ن بحكم وقد صرحوا بذلك في كتاب الاجتهاد حیث قالوا هو بذل الوسع لتحصیل ظ

  شرعي .

  -: المذهب الثاني

وعلــى رأســهم القاضــي البیضــاوي أن الفقــه مــن بــاب  )٢(وعلیــه فریــق مــن المتــأخرین 

القطع لأنه ثابت بدلیل قطعي لا شبهة فیه ، والتصـدیق المتعلـق بالأحكـام القطعیـة 

  لایكون إلا قطعاً .

  -: المذهب الثالث

ه منــه مــا هــو قطعــي كالثابــت علــى أن الفقــ )٣(وقــد نــص غیــر واحــد مــن المتــأخرین

بالنص من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع المتواتر ، ومنه مـا هـو ظنـي كالثابـت 

  بالقیاس وخبر الواحد .

فـي صـحة تعریـف الفقـه بلفـظ "العلـم" مـرادًا  )٤(وقد انبنـي هـذا الخـلاف علـى خلافهـم

  لیین فمن منه الإدراك الجازم المطابق للواقع كما هو إصطلاح جمهور الأصو 

  

 ٨ص ١وانظر المنهاج للقاضي البیضاوي ط. صبیح ج ١٠ص ١) جمع الجوامع لابن السبكي ط. الحلبي ج١(

  . ٧وانظر أصول الفقه د. جلال الدین ص

  ) المصادر السابقة .٢(

  ) المصادر السابقة .٣(

  ) المصادر السابقة .٤(



  ١٣

م الشـــرعیة العملیـــة ذهـــب إلـــى أن الفقـــه مـــن بـــاب القطـــع عرفـــه بأنـــه (العلـــم بالأحكـــا

المكتســبة مــن أدلتهــا التفصــیلیة) . ومــن ذهــب إلــى أنــه مــن بــاب الظــن عرفــه بأنــه 

  (معرفة النفس ما لها وما علیها) فلم یعبر عنه بالعلم لأنه من باب الظن .

  

  : الراجح

المذهب الثالث : وهو أن الفقه منه القطعي والظني لكثرة الأدلة والشواهد على ذلك 

.  

  . )١(: هي النسبة بین المضاف والمضاف إلیه والإضافة 

یفیــد اختصــاص المضــاف بالمضــاف  –كمــا هــو الحــال هنــا  –وإضــافة اســم المعنــى 

أي اختصــاص الأصــل بالفقــه باعتبــار  –إلیــه باعتبــار مــا دل علیــه لفــظ المضــاف 

ــاً  ــ ــــاص مطلقــ ـــد الاختصــ ــ ــا تفی ــ ــذات فإنهــ ــ ــم الــ ــ ــافة اسـ ــ ـــه بخــــــلاف إضــ ــ ـــلاً ل ـــــه أصـــ كون

حیث أصالتها ودلالتها علیه لا من حیث ذاتها ولا مـن حیـث فالاختصاص هنا من 

  أصالتها بغیره .

ویكون المراد بمعنى ( أصول الفقه ) الإضافي إذن : أدلة الفقه من حیث هي أدلة 

ـــرجیح  ـــث التــ ـــمل مباحــ ـــیلیة ، ولا یشــ ـــة والأدلـــــة التفصــ ـــة الإجمالیــ ـــاملة للأدلــ ـــي شــ وهــ

إنه لایشمل الأدلة التفصیلیة ویشـمل والاجتهاد والاحكام . بخلاف التعریف اللقبي ف

مباحث الترجیح والاجتهاد . ولذا اضطر الأصولیون إلـى نقلـه مـن معنـاه الإضـافي 

وجعلــه لقبــاً علــى الفــن ، لأنــه لــو لــم ینقــل عنــه لمــا شــمل مباحــث الأدلــة الإجمالیــة 

  ومباحث الترجیح ومباحث الاجتهاد .

لعلـم مخصـوص مـن العلـوم الشــرعیة  وأصـول الفقـه بمعنـاه اللقبـي أي باعتبـاره اسـماً 

قد یطلق على قواعد الفن أي مسائله الكلیة التـي یبحـث فیهـا عـن أحـوال موضـوعه  

أو علــى ملكــة الاستحضــار الحاصــلة مــن مزاولــة هــذه القواعــد أو علــى إدراك هــذه 

القواعد نفسها أي معرفتها والتصدیق بها عن دلیل والمعرف لهذا الفن له أن یختار 

  أي معنى من هذه المعاني الثلاثة ویعرفه بها . في تعریفه

  .  ٤ص  ١) المستصفى للغزالي ج١(



  ١٤

ــا نكتفـــي  ـــه لمـــذهبین ولكننـ ــول الفق ــولیون فـــي تعـــریفهم لأصـ ــذا ذهـــب الأصـ وعلـــى هـ

  بتعریف مذهب واحد وهو الراجح وهو تعریف القاضي البیضاوي :

  )١(نها وحال المستفید ]أصول الفقه :[معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكیفیة الاستفادة م

  

  شرح التعریف :

ولــم یقـــل " أصـــل الفقـــه " ) ٢(وإنمــا قـــال القاضـــي البیضــاوي : أصـــول الفقـــه بـــالجمع 

بـــالإفراد لیناســـب حقیقـــة المركـــب إذ أن أصـــول الفقـــه عبـــارة عـــن الأدلـــة والتعـــارض 

  والترجیح والاجتهاد .

أن الجمـع أنسـب فلـذا وإن كانت الاضافة فـي أصـول الفقـه أفـادت العمـوم أیضـاً إلا 

  اشتهر التعبیر به .

وقوله "معرفة" كالجنس لكونها تعریف لحقیقة إصطلاحیة لا وجود لها في الخارج ، 

  وكما یراد بالعلم إدراك النسبة فكذلك المعرفة .

وقـــد عبـــر القاضـــي البیضـــاوي بلفـــظ "المعرفـــة" دون لفـــظ "العلـــم" لمناســـبتها للمســـائل 

لیل الظني فیكون التصدیق بها أعم من أن یكـون قطعیـاً الأصولیة إذ یكفي فیها الد

  أو ظنیاً بخلاف "العلم" فالغالب إطلاقه على الدلیل القطعي .

أي التصــدیق الناشــئ  –وعلیـه یكــون المـراد مــن "معرفـة دلائــل الفقـه" معرفــة مسـائله 

عن دلیل بأن الكتاب والسنة والإجماع والقیاس وغیرهـا أدلـة یحـتج بهـا ویجـب علـى 

لا معرفة عدد الأدلـة أو حفظهـا أو تصـور مفهوماتهـا أو  –لمجتهد العمل بموجبها ا

  حقائقها فإن ذلك كله لیس من أصول الفقه .

وقیل جمع دلیل وسمع له نظائر كسلسل  –وقوله " دلائل " جمع دلالة بمعنى دلیل 

عم وســلائل فلعلــه مثلهــا . وبإضــافته إلــى "الفقــه" أفــاد العمــوم لأنــه جمــع مضــاف فــی

ــي حجیتهـــا كالإستحســـان والاستصــــحاب  ــى حجیتهـــا والمختلــــف فـ ـــة المتفـــق علـ الأدل

والمصالح المرسلة وغیرها والتصـدیق بثبـوت أحوالهـا سـواء كـان ذلـك قبـل التصـدیق 

  على سبیل القطع أم على سبیل الظن .

  

  .٧ن صوانظر كتاب أصول الفقه د.جلال الدی ٥ص ١) المنهاج للقاضي البیضاوي شرح الأسنوي ج ١(

  ) المصدر السابق .٢(



  ١٥

  وقد احترز بدلائل الفقه عن ثلاثة أشیاء :

  أولاً : عن معرفة غیر الأدلة كمعرفة الفقه والخلاف ونحوه . -

  ثانیاً : عن معرفة أدلة غیر الفقه كأدلة النحو والكلام . -

  كالباب الواحد من أصول الفقه . –ثالثاً : عن معرفة بعض أدلة الفقه  -

إجمـــالاً" مصـــدر یوصــف بـــه المـــذكر والمؤنــث وهـــو حـــال مــن "دلائـــل" لأنـــه وقولــه "

وصف لها في المعنى وفیه إشارة إلى أن المعتبر في حق الأصولي معرفة مجموع 

  الأدلة من حیث الإجمال فاحترز به من علم الفقه وعلم الخلاف .

یـة اسـتفادة وقوله "وكیفیة الاستفادة منها" معطوف على "دلائل الفقه" أي معرفـة كیف

الفقه من تلك الدلائل وذلك یرجع إلى معرفة شرائط الاستدلال فلابد للأصـولي مـن 

معرفـة تعــارض الأدلـة ومعرفــة الأسـباب التــي تتـرجح بهــا بعـض الأدلــة علـى بعــض 

لأن المقصود من معرفة "أدلة الفقه" استنباط الأحكام منها ولایمكن الاسـتنباط منهـا 

  ترجیح .إلا بعد معرفة التعارض وال

أي معرفة حال المسـتفید وهـو طالـب  –وقوله "المستفید" معطوف على دلائل أیضاً 

حكم االله تعالى فیدخل فیـه المجتهـد لأنـه یسـتفید الأحكـام مـن الأدلـة وأمـا المقلـد فـلا 

یصـــح إدخالـــه هنـــا لأن المـــراد مـــن الـــدلیل هنـــا الـــدلیل التفصـــیلي ومـــن اســـتفادته أي 

اطه ومعرفتـه بعـد تأمـل ونظـر وإمعـان فكـر والمقلـد لـیس اسـتنب –استفادة الحكم منـه 

مــن أهــل النظــر فــي الأدلــة واســتنباط الأحكــام الشــرعیة ومســتنده فــي معرفتهــا أمــر 

إجمـــالي لا یخـــتص بحكـــم دون حكـــم فیتعـــین أن یكـــون المســـتفید هـــو المجتهـــد دون 

  المقلد .

  باعتراضات ثلاثة وهي : )١(وقد اعترض الأسنوي على هذا التعریف 

  

  الاعتراض الأول :

أنــه تعریــف بالمبــاین لأن الأصــول لیســت هــي المعرفــة إذ لــو كانــت المعرفــة لفقــدت 

عند فقدها بفقد العارف لكنهـا لا تفقـد بفقـده فأصـول الفقـه شـئ ثابـت فـي نفسـه وجـد 

  العارف به أم لا .

  ) المصدر السابق .١(



  ١٦

  الجواب على هذا الاعتراض :

سه إن أراد به المعنى الاضافي وهـو الأدلـة التـي إن أصول الفقه یكون ثابت في نف

ینبني علیها الفقه ولیس في هذا خلاف ولایكون ثابتاً في نفسه إن أراد به التصدیق 

بمسائله أو الملكة التابعة لذلك وأیاً كان المراد فلا یتحقق إلا بتحقق العـارف وهكـذا 

  كل العلوم المدونة .

  

  الاعتراض الثاني :

ي التعریــف لأن تصــور "دلائــل الفقــه" یصــدق علیــه أنــه معرفــة أي أنــه غیــر مــانع أ

علم بها لأن العلم ینقسم إلى تصور وتصدیق ومع ذلك فلیس هذا التصور من علم 

ـــي  ـــل فـ ــد دخـ ــون قــ ــوري فیكــ ـــم التصــــدیقي لا التصــ ــول هــــو العلـ ــول لأن الأصــ الأصــ

  التعریف ما لیس داخلاً في المعرفة .

  الجواب على الاعتراض :

عرفــة إلــى الــدلائل التــي هــي المســائل قرینــة علــى أن المــراد مــن المعرفــة إضــافة الم

  للتصدیق بها لا التصور فمقام التعریف یعین ذلك .

  الاعتراض الثالث :

أنــه غیــر جــامع أي التعریــف لأن االله تعــالى عــالم بأصــول الفقــه ضــرورة أن علمــه 

ل الفقـه وداخـل تعالى محیط بجمیع الأشیاء وعلمه تعالى بأصول الفقه یسمى أصـو 

في مفهومه فلابـد مـن إدخالـه فـي التعریـف إلا كـان غیـر جـامع وتعریـف البیضـاوي 

بأنه "معرفة دلائل الفقه" لاینطبق علـى علـم االله لأن المعرفـة تسـتدعي سـبق الجهـل 

  بالنسبة له سبحانه بخلاف العلم فكان الواجب تعریفه بالعلم .

  -الجواب على الاعتراض :

معلــوم لــه  –ه المدونــة أو التصــدیق بهــا أو الملكــة التابعــة لــذلك أصــول الفقــه مســائل

تعــالى فهــو بالنســبة لنــا علــم وبالنســبة لــه تعــالى معلــوم . أمــا كــون علمــه تعــالى بهــا 

یســمى أصــول الفقــه فممنــوع لأن لفــظ أصــول الفقــه إنمــا وضــع بالاشــتراك للمعــاني 

ئر العلــوم المدونــة . الثلاثــة المتقدمــة وكلهــا حادثــة مــن صــفات الحــوادث وكــذلك ســا
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فعلمــه تعــالى بقواعــد الأصــول لا یســمى أصــولاً وإلا لــزم أن یقــال الله تعــالى أصــولي 

  وهو باطل .

وعلى ذلك یجب عدم شمول التعریف لعلم االله تعالى بالأصول . أما اتصافه تعالى 

بالعلم وعدم اطلاق المعرفة علیه فمرجعه شئ آخر هو التوقـف وعدمـه لأن أسـماء 

ــالى فـــي الأدلــــة االله تعـــ ــارف علــــى االله تعـ ـــرد إطـــلاق العـ ــم ی ـــة ولــ الى وصـــفاته توقیفی

الشرعیة أم تعبیر البیضاوي بلفظ المعرفة دون لفظ العلم فلأن مسـائل أصـول الفقـه 

وسیلة للمسائل العملیـة فیكفـي فیهـا الـدلیل الظنـي فیكـون التصـدیق بهـا أعـم مـن أن 

ه لإطلاقــه علــى التصــدیق الشــامل یكــون قطعــاً أو ظنــاً . فلفــظ المعرفــة أنســب عنــد

للقطـــع والظـــن . وقـــد تضـــمن تعریـــف البیضـــاوي هـــذا مباحـــث الأدلـــة لأن المقصـــود 

استنباط الأحكام وإنما یكـون الاسـتنباط منهـا لأن العقـول لا مـدخل لهـا فـي الأحكـام 

ــــن  ــــلم مــ ــد ســ ــ ـــاوي قـ ـــف البیضـــ ــ ــون تعری ــ ــــذلك یكــ ـــرجیح . فلــ ــ ــارض والت ــ ـــث التعــ ومباحــ

  الاعتراضات .

  

  م أصول الفقه :موضوع عل

موضوع كل علم هو ما یبحث فیـه عـن عوارضـه الذاتیـة . وقـد اختلـف الأصـولیون 

  -: )١(في موضوع { أصول الفقه } فذهبوا فیه إلى أربعة مذاهب 

ــث اثبــــات الأحكــــام  ــن حیــ ــوعه الأدلــــة الســــمعیة جملــــة مــ ــذهب الأول : أن موضــ المــ

د تعارضــها . والأحكــام إنمــا الشــرعیة بجزیئاتهــا بطریــق الاجتهــاد ، بعــد التــرجیح عنــ

تــذكر فــي الأصــول اســتطراداً لأن الظــاهر علــى مــا فــي الفــن أن الأصــولي لایبحــث 

  إلا من جهة الدلیل على المدلول ، والدلالة حال الدلیل ، وهذا هو الحق.

وقـــد جـــاء تعریـــف أصـــحاب هـــذا المـــذهب لأصـــول الفقـــه بأنـــه "معرفـــة دلائـــل الفقـــه 

نهـا وحـال المسـتفید" . فشـمل هـذا التعریـف الأدلـة المتفـق إجمالاً وكیفیـة الاسـتفادة م

  علیهـا والمختلف فیها والترجیح عند التعارض والاجتهاد . أما الأحكام فلیست 

  

وانظـــر أصـــول الفقــه للإمـــام محمـــد  ٣وانظـــر ارشـــاد الفحــول ص  ٤ص ١) المستصــفى فـــي علـــم الأصــول ج١(

  . ٦أحمد ادریس صوانظر الوجیز في أصول الفقه د. عوض  ٥أبوزهرة ص
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عندهم من موضوع الأصول لأن ما كان من مباحثها راجعاً إلى ثبوتها بالدلیل فهو 

من الأصول باعتبار أن الموضوع في هذه المباحث هو الدلیل وما لـم یكـون كـذلك 

فهــو مــن مقــدمات الأصــول كتعریــف الحكــم وبیــان أنواعــه فإنهــا قــد ذكــرت لیــتمكن 

  تارة ومن نفیها تارة أخرى .الأصولي من إثباتها بالأدلة 

ــاً  ــاً وترمیمــ ــتطراداً تتمیمــ ـــیاء اســ ــذكر فیــــه أشـ ـــم إلا ویــ ــن علـ ـــا مــ ـــك إذ مـ ــتبعد ذلـ ولایســ

ـــف وفعلــــه  ـــه لوجــــب جعـــل المكل ــا فی ـــه مـــن أجــــل ذكرهـ ــوعاً ل ــا موضــ ــوب جعلهـ ولوجـ

  موضوعات له أیضاً لذكرهما فیه مثلها ،ولم یقل أحد بذلك .

  

  المذهب الثاني :

الشــرعیة مــن حیــث ثبوتهــا بالأدلــة وهــي بــالوجوب والنــدب أن موضــوعه [ الأحكــام 

والحرمة والكراهة والإباحة والسـببیة والشـرطیة والمانعیـة والصـحة والفسـاد وأصـحاب 

هــذا المــذهب یعرفــون الأصــول بأنــه [ علــم یعــرف بــه أحــوال الأحكــام الشــرعیة مــن 

  حیث ثبوتها بالأدلة ] . 

ـــام  ــوعیة الأحكــ ـــا بموضـــ ــا لـــــو قلنــ ـــع أننـــ ـــل والواقــ ـــة فلنقــ ـــت بالأدلــ ــا تثبــ ـــث أنهـــ ــن حیــ مـــ

بموضوعیة المكلف والمجتهد فإنهما یذكران في الأصول من حیـث أنـه یتعلـق بهمـا 

  الأحكام المثبتة بالدلیل السمعي ولا فرق بین هذا وذاك .

  

  المذهب الثالث :

أن موضوعه الأدلة والأحكام الشرعیة جمیعاً لأن جمیع مباحث أصول الفقه راجعة 

أعــراض ذاتیــة للأدلــة والأحكــام مـن حیــث إثبــات الأدلــة للأحكــام وثبوتهــا إلـى إثبــات 

بهـــا . وأصـــحاب هـــذا المـــذهب یعرفـــون أصـــول الفقـــه بأنـــه [ علـــم یعـــرف بـــه أحـــوال 

الأدلـــة الشـــرعیة مـــن حیـــث إثباتهـــا للأحكـــام ، وأحـــوال الأحكـــام الشـــرعیة مـــن حیـــث 

  ثبوتها بالأدلة ] .

د إذ لا معنـى كـون الـدلیل مثبتـاً للحكـم إلا والحقیقة أن هذین البحثین هما بحث واحـ

ــدلیل فإمــا أن یجعــل الموضــوع الــدلیل وإمــا أن یجعلــه الحكــم ،  كــون الحكــم ثابتــاً بال
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لكن یترجح الأول لأنه متفق على موضوعیته ولأنه أصل للثاني ومنتج له والأصل 

  أحق [ان یكون موضوعاً .

  المذهب الرابع :

ــد .  –جتهـــاد أن موضـــوعه الأدلـــة والتـــرجیح والا یعنـــي المرجحـــات وصـــفات المجتهـ

وســـند أصـــحاب هـــذا المـــذهب أن علـــم الأصـــول یبحـــث فیـــه عـــن الأعـــراض الذاتیـــة 

للتــرجیح والاجتهــاد أیضــاً . كالأدلــة ولــذلك كانــت مباحثهــا فــي هــذا العلــم بالاتفــاق . 

  وعلى هذا القول ترجع مباحث الأحكام إلى الأدلة .

رجیح بحــث عـــن أعــراض الأدلــة عنــد تعارضـــها وقــد رد هــذا : بــأن البحـــث عــن التــ

باعتبــار تــرجیح بعضــها علــى بعــض عنــد وجــود مــرجح ، أو باعتبــار تســاقطها عنــد 

عدمه فتدل على الحكم في الحالة الأولى ولاتدل علیه في الحالة الثانیة وإن البحث 

عـــن الاجتهـــاد إنمـــا هـــو باعتبـــار أن الأدلـــة انمـــا تســـتنبط منهـــا أحكـــام المجتهـــد دون 

رها . وهذا المذهب مخالف لصنیع الأصولیین في المرجحات وصـفات الاجتهـاد غی

.  

  

  -: )١(فائدة علم أصول الفقه 

أصــول الفقــه لــه مــن الفوائــد العظیمــة والآثــار العمیمــة مــا لایجمعــه حصــر ولایــأتي 

  -علیه الذكر . ومن هذه الفوائد :

الأحكـام والتكـالیف یعنـي أولاً : النظر في الأدلة الشرعیة من حیث أنهـا تؤخـذ منهـا 

الإقتــدار علــى اســتنباط الأحكــام الشــرعیة مــن أدلتهــا التفصــیلیة لینــال بالســیر علــى 

  موجبها السعادة الدنیویة والكرامات الأخرویة .

  

ثانیاً : إن من أهم فوائده كونه من أكبر الوسائل لحفظ الدین وصون أدلته وحججـه 

ل الملحــدین فبأصـــول الفقــه یكـــون عــن طعــن الطـــاعنین وتشــكیك المخـــالفین وتضــلی

ــذهب  ــاب الاجتهــــاد ویــ ــى أكذوبــــة غلــــق بــ ـــر وبــــه یقضــــي علــ ــد والفقیــــه المثمـ المجتهــ

  بأسطورة سد طریق الاستنباط .

  ) المصدر السابق .١(
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  : )١(استمداد أصول الفقه 

وعلم الأصول من حیث ذلك مستمد من علوم ثلاثة : علم الكلام والعربیة والأحكام 

.  

  

  -ه من علم الكلام :وجه استمداد

ـــرعیة  ـــام الشـ ــات الأحكـ ــ ــث إثب ــن حیــ ـــة مــ ــول الفقــــه الأدلــــة الاجمالیـ ــوع أصــ إن موضــ

بجزئیاتها عن طریقها . وإثبـات هـذه الأدلـة أو العلـم بكونهـا مفیـدة للأحكـام الشـرعیة 

متوقــف علــى معرفــة االله تعــالى وصــفاته لــیمكن إســناد خطــاب التكــالیف إلیــه ولــیعلم 

بخطــاب مفتــرض الطاعـة . ولأن حجیــة الكتــاب موقوفــة  وجـوب إمتثــال مــا كلـف بــه

  فیما جاء به وصدقه یتوقف على دلالة  على صدق رسوله 

المعجــزة وغیرهــا ممــا لایعــرف فــي غیــر علــم الكــلام ولایــدرك إلا عنــه فهــو المتكفــل 

  ببیان هذه الأصول لذا كان هذا العلم متوقفاً علیه .

  

  وجه استمداده من علم العربیة :

فة دلالات الأدلة اللفظیة من الكتاب والسنة القولیة وأقوال أهل الحل والعقـد إن معر 

مـن الأئمــة . وكلهــا عربیــة تتوقــف علــى معرفــة موضــوعها فــي هــذه اللغــة مــن جهــة 

الحقیقــة والمجــاز والعمــوم والخصــوص إلــى غیــر ذلــك ممــا لا یعــرف فــي غیــر علــم 

  .العربیة ولأن الإجماع والقیاس راجعان إلیها أیضاً 

  

  :)٢(وجه استمداده من الأحكام الشرعیة 

إنــه یتوقــف علــى تصــور هــذه الأحكــام الشــرعیة الخمســة لــیمكن اثباتهــا أو نفیهــا لا 

  العلم باثباتها أو نفیها لأن ذلك فائدة العلم .

  

  

  ) المصدر السابق .١(

  ) المصدر السابق .٢(
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  المبحث الثاني :

  في حقيقة المنطق

  تعریف علم المنطق :

  في الفكر . )١(ق آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ المنط

هــي مــا یوصــل أثــر الفاعــل إلــى مفعولــه حســیاً كــان كــالقلم للكاتــب لآلــة : فــا الشــرح

ــذي هــــو  ــا الــ ــوة العاقلــــة فإنــــه یوصــــل أثرهــ ــاً كــــالمنطق للقــ والســــكین للجــــزار أو معنویــ

  الاكتساب إلى المطالب الكسبیة .

شتملة على أحكام جزئیات موضوعها لتتعرف منها كقولهم : قاعدة كلیة م والقانون

  الموجبة الكلیة تنعكس موجبة جزئیة .

موضــوع هــذه القاعــدة الموجبــة الكلیــة وجزئیاتــه نحــو كــل إنســان حیــوان وكــل شــجر 

نبات وكیفیة تعرف أحكام الجزئیات من القاعدة أن یجعل الجزيء الذي یراد معرفة 

عاً ویحمـــل علیـــه موضـــوع القاعـــدة فتحصـــل حكمـــه نحـــو كـــل إنســـان حیـــوان موضـــو 

قضــیة قائلـــة كــل إنســـان حیــوان موجبـــة كلیــة تجعـــل صــغرى قیاســـاً وتجعــل القاعـــدة 

كبـرى هكـذا كـل إنسـان حیـوان موجبـة كلیـة وكـل موجبـة كلیـة تـنعكس موجبـة جزئیـة 

ینتج حكم الجزيء وهو كل إنسان حیوان تنعكس موجبة جزئیة وهي بعض الحیوان 

ــو  ــور معلومــــة إنســـان والــــذهن قـ ــب أمــ ــوم والفكــــر وترتیـ ــاب العلــ ــنفس معــــدة لإكتسـ ة للــ

تصوریة أو تصدیقیة لتؤدي إلى مجهول تصوري أو تصدقي كما إذا حاولنـا معرفـة 

حقیقـة الإنسـان وعرفنـا الحیـوان والنـاطق رتبناهمـا بـأن قـدمنا الحیـوان وأخرنـا النـاطق 

دیق بـأن العـالم حـادث فیؤدي الذهن به إلـى معرفـة حقیقـة الإنسـان.وكما أردنـا التصـ

وعرفنـــا وجـــه الدلالـــة الـــذي هـــو التغیــــر وســـطناه بـــین طرفـــي المطلـــوب وحكمنـــا بـــأن 

  العالم متغیر وكل متغیر حادث حصل لنا التصدیق بحدوث العالم .

  الآلة في التعریف بمنزلة الجنس تشمل الحسیة والمعنویة وقید قانونیة نسبة إلى 

  

ار علــى شــرح شــیخ الاســلام زكریــا الأنصــاري علــى مــتن ایســاغوجي فــي ) حاشــیة العطــار للشــیخ حســن العطــ١(

   ٧وانظر كتاب ملخص قسم التصورات من علم المنطق للأستاذ أحمد اسماعیل الأزهري ص ١٦المنطق ص

  القانون یخرج الحسیة لأنها جزئیة وقید تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فـي



  ٢٢

عاتهـــا عـــن الخطــأ فـــي الكـــلام لا فـــي الفكــر یخـــرج العلـــوم القانونیـــة التــي تعصـــم مرا

  الفكر كالنحو والصرف .

  

  موضوع علم المنطق :

موضــوع علــم المنطــق هــو المعلــوم التصــوري والتصــدیقي مــن حیــث صــحة إیصــاله 

إلى مجهول تصوري أو تصدیقي أو من حیث أنـه یتوقـف علیـه الإیصـال إلـى ذلـك 

فـــاً وقـــولاً شـــارحاً فـــالمعلوم التصـــوري الموصـــل إلـــى المجهـــول التصـــوري یســـمى معر 

ــوم  ــم النــــاقص . والمعلــ ــم التــــام والرســ ــد النــــاقص والرســ ــد التــــام والحــ ــم إلــــى الحــ وینقســ

ــات  ــو بعـــض الكلیـ ــوري هـ ــول التصـ ــال إلـــى المجهـ ـــه الإیصـ التصـــوري المتوقـــف علی

ــول  ـــى المجهــ ـــل إلـ ــدیقي الموصـ ــوم التصــ ـــة والمعلــ ــنس والفعــــل والخاصـ الخمســــة الجــ

  القیاس والإستقراء والتمثیل . التصدیقي یسمى حجة ودلیلاً وینقسم إلى

والمعلــوم التصــدیقي المتوقــف علیــه الإیصــال إلــى المجهــول التصــدیقي هــو القضــایا 

  وأحكامها كالعكس والتناقض .

ولمــا كــان موضــوع كــل علــم مــا یبحــث فــي ذلــك العلــم عــن عوارضــه الذاتیــة كانــت 

ة وظیفــة المنطــق مــن حیــث هــو منطــق مقصــورة علــى البحــث عــن العــوارض الذاتیــ

  لهذه الأقسام الأربعة كالإیصال إلى المجهولات وما یتوقف علیه الإیصال .

والعوارض الذاتیة ثلاثة وهي التي تلحق الشئ لذاته كإدراك الأمور الغریب اللاحقة 

لذات الإنسان أو تلحقه بواسـطة جزئـه سـواء كـان أعـم كلحوقـة التحیـز لكونـه جسـماً 

اً أو تلحقــه بواســطة التحیــز أمــر خــارج مســاوٍ أو مســاویاً كلحوقــة الــتكلم لكونــه ناطقــ

ـــــة  ــد بالذاتی ــ ـــتغربة والتقییـ ــور المســ ــ ـــطة إدراك الأمـ ـــان بواســ ـــق للإنســ ـــب اللاحــ كالتعجــ

للإحتراز عن العوارض الغریبة وهي ثلاثة أیضاً ما یلحق الشئ بواسطة أمر خارج 

أخــص منــه كالضــحك اللاحــق للحیــوان بواســطة أنــه إنســان أو یلحقــه بواســطة أمــر 

  مباین له كالحرارة اللاحقة للماء بسبب النار . خارج

  

  

  



  ٢٣

  فائدة علم المنطق :

فائــدة علــم المنطــق هــي معرفــة صــحیح الفكــر مــن فاســده فیؤخــذ بالصــحیح وهــو مــا 

ــاً أو  ــا فســـدت مادتـــه وصـــورته معـ صـــحت مادتـــه وصـــورته ویجتنـــب الفاســـد وهـــو مـ

  فسدت إحداهما وغایة ذلك عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر .

  

  تعلم علم المنطق : حكم

إن تعلم المنطق للإقتدار على حل شُبه أهل الأهواء وتقریر الأدلة وتفصیلها واجب 

على سبیل فرض الكفایة . والخلاف في جواز تعلمه محمول على المختلط بقواعـد 

  . )١(الفلاسفة 

  

  مسائل علم المنطق :

الذاتیـــة  تنحصـــر مســـائله فـــي خمســـة مطالـــب لأن البحـــث فیهـــا إمـــا عـــن العـــوارض

ــوارض الذاتیـــــة  ــن العــ ــا عــ ـــة وإمــ ــات الخمسـ ـــب الكلیـــ ـــك مطلـ ــورات وذلـ ـــادئ التصــ لمبـ

ـــة لمقاصـــدها وذلــــك  ــوارض الذاتی ــا عـــن العـ ـــب المعرفـــات وإمـ ـــك مطل لمقاصـــدها وذل

مطلـب القیـاس ولواحقــه وإمـا عـن العــوارض الذاتیـة لأقسـام القیــاس المسـماة الخمــس 

  مغالطة .وذلك مطلب البرهان والخطابة والجدل والشعر وال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ١٦حاشیة العطار على شرح ایساغوجي ص



  ٢٤

  المبحث الثالث :

  في علاقة الأصول المنطق

  هناك أكثر من علاقة ما بین علم الأصول وعلم المنطق :

أولاً : علــم الأصــول مســتمد مــن علــم اللغــة العربیــة وخاصــة مباحــث الــدلالات علــى 

بـــذات الدلالـــة بـــدلیل مـــا جـــاء فـــي  الألفـــاظ . كـــذلك علـــم المنطـــق اســـتفاد مـــن اللغـــة

حاشــیة العطــار مــن أن مباحــث الألفــاظ والدلالــة فــي هــذا العلــم لیســت مــن مســائله 

  وإنما ذكرت فیه لتوقف إفادة المسائل واستفادتها علیها .

  

ثانیـاً :علــم أصــول الفقــه مسـتمد مــن علــم الكــلام لأن الأحكـام الشــرعیة متوقفــة علــى 

كن اســناد خطــاب التكــالیف إلیــه ولأن حجیــة الكتــاب معرفــة االله تعــالى وصــفاته لــیم

فیمــا جــاء بــه وصــدقه یتوقــف علــى دلالــة المعجــزة  موقوفــة علــى صــدق رســوله 

وغیرهـا وهــذا لایعــرف إلا مــن علــم الكــلام وعلــم الكــلام إســتفاد مــن علــم المنطــق بــل 

  المنطق أحد قواعده وهنا تظهر العلاقة ما بین المنطق والأصول .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٥

  لفصل الأول :ا

  

  

  

  

  

  . حقیقة الدلالة في اللغة: المبحث الأول 

  :حقیقة الدلالة عند الأصولیین وفیه مطلبان :  المبحث الثاني

  . تعریف الدلالة عند الأصولیین:  لمطلب الأولا    

  .أنواع الدلالة عند الأصولیین :  المطلب الثاني  

  : یه مطلبانحقیقة الدلالة عند المناطقة وف: المبحث الثالث 

  . تعریف الدلالة عند المناطقة: المطلب الأول     

  .أنواع الدلالة عند المناطقة  :المطلب الثاني   

  . الدلالة بین الأصولیین والمناطقة: المبحث الرابع 

  

  

  

  

  
  ــدلالـةفي حقيقـة ال

  



  ٢٦

  الفصل الأول

  في حقيقة الدلالة

  المبحث الأول :

  في حقيقة الدلالة في اللغة

ویكســـر .  )١(امع بـــین البـــائع والمشـــتري هـــي مصـــدر لاســـم مـــن الـــدلال الجـــ  

 )٢(وقیل [ الدَلّ ] قریب المعنى من الهدى یقال ( ما أحسن دَلـّه ) أي أحسـن هدیـه 

  وقد یستعمل الدَلّ بمعنى الدلالة ومنه قول الشاعر :

  ما عرف السقام طریق جسمي

  ولكن دَلّ من أهوى یدلُّ 

  والاشارة والعقد والنصب . الدلالة مؤنث الدالّ جمع دوالّ الأربع وهي الخط

   )٣(والدِلالة بكسر الدال وفتحها هو ما یقتضیه اللفظ عند اطلاقه 

  . )٤(الدلالة بفتح الدال وكسرها جمع دلائل مصدر دلّ ( أي أرشد ) 

  الدلالة بفتح الدال من دل مهنة الدلال  وهو الذي الي ینادي على السلعة .

  دلّ) فأملّ والإسم (الدّالة) بتشدید اللام .الدلالة بفتح الدال وكسرها ویقال (أ

  وفلان (یُدِلّ) بفلان أي یثق به .

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ٣٨٨ص  ٣القاموس المحیط ج 

  المعلم البستاني . ٦٧٤ – ٦٧٣ص  ١محیط المحیط ج 

  أحمد بن محمد بن علي المقري . ٢١٣ص   ١المصباح المنیر ج

  هـ . ١٣٧٢) لابن منظور صادر سنة ٢/١٤١٤لسان العرب (



  ٢٧

  المبحث الثاني :

  في حقيقة الدلالة عند الأصوليين

  المطلب الأول :

  في تعريف الدلالة عند الأصوليين

  

  تعریف الدلالة في الإصطلاح :

  . )١(هي كون الشئ یلزم فهمه فهم شئ آخر 

  

  -شرح التعریف :

ــدلول وأســـاس الــــتلازم    ــاني المـــراد بـــه المـ ــدال والثـ فالشـــئ الأول المـــراد بـــه الـ

ا إذا كان وضعاً فالدلالة تكون وضعیة وإذا كان عقلاً أو طبعاً فالدلالـة تكـون بینهم

  عقلیة أو طبیعیة وكل منهما لفظیة وغیر لفظیة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) تحقیق شعبان محمد اسماعیل ط ١/٢٠٣) الابهاج في شرح المنهاج للقاضي البیضاوي تألیف ابن السبكي (١(

  للكمال الهمام. ٧٩ص  ١ات الأزهریة وانظر التیسیر على التحریر ج هـ مكتبة الكلی ١٤٠١الأولى سنة 



  ٢٨

  المطلب الثاني :

  في أنواع الدلالة عند الأصوليين  
  

  

  دلالة وضعیة لفظیة كدلالة لفظ القتل على إزهاق الروح .  -١

  دلالة وضعیة غیر لفظیة كدلالة إشارات المرور على نظام السیر .  -٢

  وت على وجود لافظه وقت التلفظ .دلالة عقلیة لفظیة كدلالة الص  -٣

  دلالة عقلیة غیر لفظیة كدلالة الكون على وجود الخالق .  -٤

  دلالة طبیعیة لفظیة كدلالة أنین المریض على ما به من ألم .  -٥

دلالــة طبیعیــة غیــر لفظیــة كدلالــة بعــض الأعــراض علــى أمــراض معینــة فــي   -٦

  الجسم .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٩

  المبحث الثاني 

  لة عند المناطقةفي حقيقة الدلا

  المطلب الأول

  في تعريف الدلالة عند المناطقة

  

  . )١(هي كون الشئ بحالة یلزم من العلم به العلم بشئ آخر 

  

  شرح التعریف :

  الشئ الأول هو الدال والشئ الثاني هو المدلول .

فالدال هو الذي یلزم من العلم به العلم بشئ آخر ( كون الشئ بحالة ) تلـك الحالـة 

بإزاء المعنى لیفهم منه عند إطلاقه الحقیقة وقوله یلزم العلم به  )٢(وضع اللفظ هي 

أي بسبب تلك الحالة یحصل العلم بشئ آخر والمراد بـاللزوم هنـا اللـزوم مطلقـاً بینـاً 

ــاً ولكــن إذا  أو غیــر بــین والمــراد بــالعلم مــا یشــمل التصــور والتصــدیق یقینیــاً أو ظنی

انــاً وإلا ســمي أمــارة . وهــذا البیــان ینحصــر فــي تعریــف كــان یقینیــاً یســمى دلیلــه بره

  الدلالة اللفظیة الوضعیة .

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٨هــــ للشــیخ حســـن العطــار وانظـــر كتــاب تســـهیل المنطـــق ص ١٣٤٧ط. الحلبــي  ٢٣) حاشــیة العطـــار ص ١(

  . ٥للأستاذ عبدالكریم بن مراد وانظر التصورات في علم المنطق للأستاذ أحمد اسماعیل الأزهري ص

  ) المصادر السابقة .٢(



  ٣٠

  المطلب الثاني :

  في أنواع الدلالة عند المناطقة

  

  الدلالة نوعان : لفظیة وغیر لفظیة وكل منهما ینقسم إلى أنواع .

  

  أولاً : الدلالة اللفظیة :

  عقلیة مثل دلالة اللفظ على لافظه . -١

  طبیعیة مثل دلالة التألم على وجود الألم .  -٢

ــد   -٣ ــ ـــل دلالـــــة الأسـ ــ ــــعیة مث ـــى وضـ ــ ـــى المعن ــــث علــ ــجاع والمثلـ ــ ـــل الشـ ـــى الرجــ علــ

  المعروف.

  

  ثانیاً : غیر اللفظیة :

  . )١(عقلیة مثل دلالة الأثر على صاحبه وقصر الثوب على قصر صاحبه -١

وضعیة مثل دلالة الإشارة بالید [أحضر أو انصرف ] وإشارة المرور [قف أو   -٢

  انتظر أو سر] ودلالة الصور الفوتوغرافیة على أصحابها .

  یعول المناطقة في أبحاثهم إلا على الدلالة اللفظیة لأمرین : ولم

الأول : عمـوم نفعهــا فــي كــل زمــن وحصــول فائــدتها لكــل الأشــخاص فالإشــارة مــثلاً 

  لاتفید وقت الكلام ولاینتفع بها الأعمى .

ـــف العقلیــــة  ــاختلاف الطبــــائع وتختلـ ــــف بــ ـــبوطة فالطبیعیــــة تختل ــا مضـ ــاني : لأنهــ الثــ

  ذا أُحتیج للدلالة اللفظیة.باختلاف العقول فله

  

  

  

  

  

  ) المصدر السابق .١(



  ٣١

  المبحث الرابع

  الدلالة بين الأصوليين والمناطقة

  

یلاحظ أن هناك تتطابقاً بین التعریف الإصطلاحي للدلالة عند الأصـولیین   

والمناطقة وذلك لأن كلاً من الأصولیین والمناطقة أخـذوا الدلالـة مـن اللغـة أمـا مـن 

كــذلك قســم الأصــولیون الدلالــة إلــى لفظیــة وغیــر لفظیــة ولكــل واحــدة حیــث الأنــواع 

منهما أنواع . ولكن المناطقة ركزوا على الدلالة اللفظیة للأسباب التي سبق ذكرهـا 

.  

ــولیون والمناطقــــة فــــي  ــن حیــــث الدلالــــة الوضــــعیة كــــذلك اتفــــق الأصــ أمــــا مــ

یین جعلـــوا هـــذا أقســـامها مـــن حیـــث المطابقیـــة والالتزامیـــة والتضـــمنیة ولكـــن الأصـــول

القســم مــن أقســام المنطــوق وزادوا علیــه قســماً آخــراً هــو المفهــوم . أمــا المناطقــة فلــم 

  یقسموا الدلالة إلا من حیث المنطوق .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٢

  الفصل الثاني :

  

  

  

  

  

  

  : في أقسام الدلالة عند الجمهور وفیه مطلبان : المبحث الأول

  : في المنطوق . المطلب الأول

  : في المفهوم .الثاني المطلب 

  : في أقسام الدلالة عند الحنفیة وفیه خمسة مطالب : المبحث الثاني

  : في الإشارة . المطلب الأول    

  : في العبارة . المطلب الثاني  

  : في النص . المطلب الثالث    

  : في الاقتضاء . المطلب الرابع  

  قسام مقارنة ما بین الجمهور والحنفیة في الأ:  المطلب الخامس

  : في أقسام الدلالة عند المناطقة وفیه أربعة مطالب : المبحث الثالث

  : في المطابقیة . المطلب الأول    

  : في التضمنیة . المطلب الثاني  

  : في الالتزامیة . المطلب الثالث    

  : مقارنة بین الجمهور والمناطقة في الأقسام.  المطلب الرابع  

  

  

  
  في أقســام الــدلالـة

  



  ٣٣

  الفصل الثاني

  دلالــةفي أقسـام الـ

  المبحث الأول : 

  في أقسام الدلالة عند الجمهور

  

  -أولاً : أقسامها من حیث كونها لفظیة وغیر لفظیة :

. والمــراد عنــد الأصــولیین الدلالــة  )١(تنقســم الدلالــة إلــى دلالــة لفظیــة وغیــر لفظیــة 

  اللفظیة موضوع البحث .

  -: ( أ ) الدلالة اللفظية

  . )٢(ه المعنى وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم من

  -أقسامها :

  : كدلالة لفظ ( أ ح ) على وجع الصدر .  طبیعیة/  ١

  : كدلالة اللفظ على حیاة لافظة .   عقلیة/  ٢

: وهــي كــون اللفــظ بحیــث إذا أطلــق فهــم منــه المعنــى مــن كــان عالمــاً  وضــعیة/  ٣

مـن  بالوضع . وتنقسم الدلالة اللفظیـة الوضـعیة بحسـب المعنـى الموضـوع لـه اللفـظ

  كونه تمام ما وضع له اللفظ أو جزئه أو لازمه .

  -(ب) الدلالة غير اللفظية :

  هي كون الشيء بحالة بحیث یلزم من العلم به العلم بشيء آخر .

  -أقسامها :

  تنقسم بالنظر إلى العلاقات بین الدال والمدلول إلى ثلاثة أقسام .  

)a( عــن طبیعــي یحصــل  دلالــة طبیعیــة : وهــي التــي تكــون الدلالــة فیهــا ناشــئة

  للإنسان من ظروف معینة كدلالة حمرة الوجه على الخجل .

  

  . ٨٠-٧٩، ص  ١) التیسیر على التحریر ج ٢) و(١(



  ٣٤

)b(  دلالة عقلیة : وهي التي تكون الدلالة فیها مبنیة على النظر والتأمل والفكر

ـــا علــــى أن  ـــا مــــن مكانهـ ــود بعــــض أدوات المكتــــب أو نقلهـ ـــدم وجــ كدلالــــة عـ

  مكتب فأخذها أو نقلها من مكانها .شخصاً دخل ال

)c(  ــع ــ ــن الوضــ ــ ـــئة عــ ــ ــا ناشـ ــ ـــة فیهــ ــ ــون الدلالـ ــ ـــي تكــ ــ ــــي التـ ــــعیة : وهــ ـــة وضــ دلالـــ

والاصــطلاح كدلالــة وضــع المصــباح الأحمــر علــى الخطــر ودلالــة إضــاءة 

النور الأحمر في إشارة المرور على المنع من السیر والأخضر على إباحة 

  المرور .

  

  ر:ثانیاً : ثمرة الدلالة عند الجمهو 

  لقد قسم الجمهور الدلالة إلى قسمین : منطوق ومفهوم .  

" جعــل هــذا تقســیماً ابــن الحاجــبولكــن أیكــون هــذا تقســیماً للمــدلول أم للدلالــة فــإن "

مــا دل علیــه اللفــظ فــي  )١(للدلالــة فعــرّف المنطــوق فقــال : ( الدلالــة منطــوق وهــو 

  محل النطق ) والمفهوم بخلاقه أي لا في محل النطق .

ب ابن السبكي وكثیر من الأصولیین إلى أن المنقسم إلى منطوق والى وذه  

  مفهوم هو المدلول لا الدلالة .

: ( كون المنطوق والمفهوم من أقسام الدلالة ،  )٢(قال سعدالدین التفتازاني   

لكنه یحوج إلى تكلیـف عظـیم فـي تصـحیح عبـارات القـوم كونهـا صـریحة فـي كونهـا 

  . )٣(من أقسام المدلول ) 

وأرى أن تقسیم أحدهما یقتضي تقسیم الآخر إذ المدلول هـو المعنـى الثابـت   

بالدلالة فإذا انقسم المدلول إلى هذا انقسمت الدلالة تبعـاً لـه . وإذا ثبـت عـدم الفـرق 

في تقسیم اللفظ إلى منطوق ومفهوم من كون هذا التقسیم تقسـیماً للدلالـة أم تقسـیماً 

  للمدلول .

  . ١٧١، ص ٢ابن الحاجب ج )١(

هو مسعود بین عبداالله التفتازاني من أئمة البیان والمنطقة ولـد فـي بـلاد خراسـان لـه عـدة مصـنفات منهـا [  )٢(

أصول الفقه تاریخ ورجاله  –هـ  ٧٩٣ – ٧١٢التلویح في كشف حقائق التنقیح] في الأصول عاش ما بین 

  . ٣٨٧-٣٨٦ص 

  . ١٧١ص  ٢حاشیة السعد على مختصر ابن الحاجب ج )٣(



  ٣٥

  لأول :المطلب ا

  فـي المنطـوق

  

  تعریف المنطوق في اللغة :

اســـم مفعـــول بمعنـــى الملفـــوظ وهـــو مـــأخوذ مـــن نطـــق بمعنـــى تكلـــم بصـــوت   

واشــتمل كلامــه علــى حــروف ومعــاني فــالمنطوق هــو الكــلام الــذي نطــق بــه المــتكلم 

  . )١(وتلفظ به ( نطق ینطق نطقاً تكلم مرتفع وحروف تعریف بها المعاني ) 

  

  في الاصطلاح :تعریف المنطوق 

  . )٢(هو ( ما دل علیه اللفظ في محل النطق ) 

  

  شرح التعریف :

أي المعنـــى الثابـــت بـــه ، وهـــو جـــنس فـــي  –(مـــا) بمعنـــى الـــذي وهـــو مـــدلول اللفـــظ 

التعریف خرج به مـا لـیس بمـدلول وهـذا الجـنس یتنـاول كـل مـدلول للفـظ سـواءً أكـان 

ن نـاطق ، المـدلول للفـظ الإنسـان مدلول اللفظ مطابقاً وهـو تمـام معنـى اللفـظ كحیـوا

أم تضمیناً وهو جزء معناه كحیوان فقط أو ناطق فقط بالنسبة للإنسان ، أم التزامیاً 

وهــو الخــارج الــلازم لــه ككاتــب أو ضــاحك فــإن كــلا منهمــا خــارج عــن حقیقــة إنســان 

لكنه مدلول له التزاماً أم مدلول لغیر اللفظ كطلب الشـرب الـذي هـو مـدلول الإشـارة 

  ضع الید على الفم خاصة .بو 

  [ دل علیه اللفظ ] قید أول خرج به المدلول بالإشارة .

بأن یكون حكماً لمذكور مثل قوله تعالى [فلا  –[ في محل النطق ] أي المتلفظ به 

فـــإن "أفٍ" الـــذي هـــو محـــل الحكـــم ملفـــوظ بـــه فـــي الكـــلام وكلمـــة  )٣(تقــل لهمـــا أفٍ] 

  التحریم الدال علیه النهي .

  

  . ٢٩٥ص  ٣س المحیط ج القامو  )١(

  . ١٧١ص  ٢مختصر ابن الحاجب ج  )٢(

  . ١٢٣سورة الإسراء آیة  )٣(



  ٣٦

والمعتبر في المنطوق ذكر محل الحكم في الكلام سواءً ذكر الحكـم كالآیـة   

السابقة أم لا مثل ( فـي السـائمة فقـط ) إذا علـم الحكـم مـن سـؤال السـائل . كمـا إذا 

اة ؟ فیجــب فــي الســائمة فقــط . وعبــارة استفسـر هــل فــي الغــنم الســائمة والمعلوفــة زكـ

  محل النطق قید خرج به المفهوم .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٧

  المطلب الثاني :

  في أقسام المنطوق

  

  ینقسم المنطوق إلى قسمین : منطوق صریح وغیر صریح .

  

أو  )١(وهــو دلالــة اللفــظ علــى الحكــم بطریــق المطابقــة  أولاً : المنطــوق الصــریح :

  اللفظ وضع له وهو ( عبارة النص ) عند الحنفیة . التضمن إذ أن

  

  -( أ ) دلالة المطابقة :

ســواءً أكــان المعنــى بســیطاً أم مركبــاً  )٢(وهــي دلالــة اللفــظ علــى تمــام معنــاه   

مــن جــزأین فدلالــة اللفــظ علــى تمــام الموضــوع تســمى مطابقیــة إذا تبــادر إلــى الــذهن 

الإنسان أم كان مركباً من جزأین وتبادر عند إطلاق اللفظ معناه سواءً أكان مفرداً ك

ــع لــــه ،  ــاً كانــــت الدلالــــة مطابقیــــة . لأن اللفـــظ وضــــع لجمیــــع مــــا وضــ الجـــزءان معــ

والدلالة دلت على تمام معناه من غیـر واسـطة لأن دلالـة اللفـظ علـى المعنـى الـذي 

ار له جزءان لاتغایر دلالته علـى الكـل تغـایراً بالـذات إنمـا لمغـایرة بالإضـافة والاعتبـ

.  

  

  (ب) دلالة التضمن :

  . )٣(وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ 

كالناطقیــة أو الحیوانیــة فــإن كــلاً منهمــا بعــض المعنــى المــدلول للفــظ الإنســان فــإن 

  الإنسان دال على أنه حیوان ناطق فدلالة اللفظ على البعض دلالة تضمنیة .

  

  

وانظــر كشــف الأســرار علــى  ٢٣٦ص  ١وانظــر جمــع الجوامــع ج . ١٧١ص  ٢) مختصــر ابــن الحاجــب ج ١(

  . ٤٤ص  ١أصول البزوي ج 

  . ١٢١ص  ٢) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ج ٢(

  ) المصدر السابق .٣(



  ٣٨

والنسبة بین المطابقـة والتضـمن العمـوم والخصـوص المطلـق فیجتمعـان فـي 

اناً ناطقـاً فهـذه دلالـة لفظ الإنسان وفي دلالته على جمیع ما وضع له من كونه حیو 

مطابقیة ویلزم من دلالة اللفظ على الكـل أن یكـون دال علـى الـبعض كـالنطق فقـط 

  أو الحیوانیة ضرورة أن الجزء داخل في الكل وتابع له .

وقــد ذهــب الــبعض إلــى أن الدلالـــة التضــمنیة داخلــة وتابعــة للمطابقیـــة لأن   

كان للمعنى أجزاء فعند إطلاق اللفـظ  الذهن ینتقل من اللفظ إلى المعنى ابتداءً فإذا

یتبادر إلى الذهن أجزاؤه وحینئذٍ نقطع بأن الجزء داخل في الكل وتابع له لأن الكـل 

  هو المتبادر للذهن عند إطلاق اللفظ .

وذهب البعض إلـى أن المعنـى الكلـي تـابع للمعنـى الجزئـي فالمطابقـة تابعـة   

ر إلى الذهن عند إطلاق اللفظ ثم ینتقـل للتضمنیة وعللوا ذلك بأن الجزء هو المتباد

الذهن منـه إلـى الكـل فـأول مـا یفهـم مـن اللفـظ جـزء المعنـى ثـم یحصـل فهـم المعنـى 

  بتمامه .

  

  الراجـح :

أرى أن الراجح الرأي الأول لأن اللفظ موضوع لمعنى مقصود بوضع اللفظ   

ام معنـاه لا جزئـه له فإذا كان السامع عالمـاً بـاللفظ لهـذا المعنـى تبـادر إلـى ذهنـه تمـ

أي یتصور العقل الجزء قبل الكل فهو لازم لفهم الكل فهو  –وإن كان یتعقل الجزء 

  فرعي تابع للمعنى الكلي .

  

هـــو مـــا لـــم یوضـــع لـــه اللفـــظ ، لكنـــه لازم مـــن ثانیـــاً : المنطـــوق غیـــر الصـــریح : 

لتوقــف صــحة الكــلام علیــه أو صــدقه . وینقســم عنــد جمهــور العلمــاء إلــى  )١(خــارج

لاثة أقسام وطریق الحصر في هذه الأنواع إن المدلول علیه بالالتزام إما أن یكون ث

مقصوداً للمتكلم من اللفظ وإمـا أن یكـون غیـر مقصـود . فـإن كـان مقصـوداً لمـتكلم 

  فإما أن یتوقف علیه صدق المتكلم أو صحة الكلام شرعاً أو عقلاً علیه 

  

   ٤١٣ص ١وفواتح الرحموت على مسلم الثبوت ج ١٧٨وانظر إرشاد الفحول ص ٢٣٦ص ١جمع الجوامع ج



  ٣٩

أولاً . فإن توقف صدق المـتكلم أو صـحة الكـلام علیـه فهـو دلالـة الاقتضـاء وإن لـم 

یتوقــف ذلــك علیــه فهــو دلالــة التنبیــه والإیمــاء . وأمــا إن كــان مدلولــه غیــر مقصــود 

  لاث بالآتي للمتكلم فدلالته تسمى دلالة الإشارة لذلك یمكن أن تعرف الدلالات الث

  دلالة الاقتضاء :/ ١

هــي دلالــة الكــلام علــى معنــى یتوقــف تقــدیره علــى صــدق الكــلام أو صــحته   

  .  )١(شرعاً أو عقلاً 

  والمقتضى عند عامة الأصولیین ثلاثة أقسام :

[ رفـع عـن أمتـي  ( أ ) ما وجـب تقـدیره لتوقـف صـدق الكـلام علیـه وذلـك لقولـه 

لیــه ] . فــإن الخطــأ والنســیان لــم یرفعــا بــدلیل وقــوع الخطــأ والنســیان ومــا اســتكرهوا ع

الأمــة فــي كــل منهمــا والواقــع لا یرفــع إذن فلابــد مــن تقــدیر شــئ حتــى یكــون الكــلام 

صادقاً إذ هو صادر ممن لا ینطق عن الهوى بأن نقول [ رفع إثم الخطأ أو حكمه 

  ] وبهذا التقدیر یتفق الكلام مع الواقع ولایخالفه .

 )٢(ره لتوقف صحة الكلام علیه عقلاً كقوله تعالى [واسأل القریة](ب) ما وجب تقدی

فــإن هــذا الكــلام لابــد فیــه مــن تقــدیر لفــظ لكــي یصــح عقــلاً وذلــك المقــدر هــو لفــظ 

(أهــل) إذ القریــة هــي الأبنیــة المجمعــة لا یصــح ســؤالها عقــلاً . وكــذا قولــه تعــالى [ 

ادي وهو المكان لذلك كان لابـد فهذا الكلام لا یصح عقلاً لأن الن )٣(فلیدع نادیه ] 

  من مقدر یستقیم به الكلام وذلك المقدر هو (أهل) وبذلك یصح الكلام ویستقیم .

(ج) ما وجب تقدیره ضرورة صحة الكلام ومثاله الأمـر بـالتحریر فـي قولـه تعـالى [ 

الذي هـو فـي معنـى الأمـر أي فحـرروا رقبـة فهـذا الأمـر مقتضـى  )٤(فتحریر رقبة ] 

ــك لأن ــدیر  للملــ ــذا تحریــــر ملــــك الغیــــر عــــن نفســــه التقــ ــور وكــ تحریــــر الحــــر لا یتصــ

  فتحریر رقبة ثابت بالنص الاقتضاء . فصار التقدیر فتحریر رقبة 

  

  . ٤١٣ص  ١وانظر فواتح الرحموت على مسلم الثبوت ج  ٢٣٦ص  ١) جمع الجوامع ج١(

  ) .٨٢) سورة یوسف آیة رقم (٢(

  ) .١٧) سورة العلق آیة رقم ( ٣(

  ) .٩٢سورة النساء آیة رقم ( ) ٤(



  ٤٠

مملوكـة . ومــن ذلــك قــول الانسـان لمــن یملــك عبــداً : اعتـق عبــدك عنــي بــألف فــإن 

هــذا یــدل اقتضـــاء علــى شـــراء عبــده منـــه لأنــه لا ینـــوب عنــه فـــي عتقــه إلا بعـــد أن 

  یتملكه منه بشرائه . فالشراء ثابت بنص الصفة اقتضاء .

  -/ دلالة التنبیه والإیماء : ٢

  لكان بعیداً .  )١(رن اللفظ بحكم لو لم یكن للتعلیل هي أن یق

وقـــال هلكـــت وأهلكـــت فقـــال لـــه  ومثالـــه ســـؤال الأعرابـــي الـــذي جـــاء إلـــى النبـــي 

"مــا أهلكــك؟" فقــال الأعرابــي : واقعــت أهلــي فــي نهــار رمضــان فقــال  الرســول 

ال ( اعتق رقبة ) رواه البخاري إلى آخر الحدیث فإن القران هنا سؤ  رسول االله 

الأعرابي یدل على العلـة بطریـق الإیمـاء وهـي الجنابـة علـى حرمـة الصـوم بالجمـاع 

فقط أو به وبغیره . وهذه الجنابة علة وجوب الكفارة فلو لم یكن القران للتعلیل لكان 

  بعیداً ، ویسمى إیماء وتنبیه .

  -/ دلالة الإشارة : ٣

  لازم له .لكنه  )٢(وهي أن یكون المعنى فیها غیر مقصود باللفظ 

ومثاله : جواز الإصباح جنباً فإن هذا الحكم لازم لجواز الجماع في اللیـل كلـه إلـى 

طلوع الفجر الذي دل علیه قولـه تعـالى ( أحـل لكـم لیلـة الصـیام الرفـث إلـى نسـائكم 

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم االله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب علـیكم وعفـا 

وابتغوا ما كتـب االله لكـم وكلـوا واشـربوا حتـى یتبـین لكـم الخـیط  عنكم فالآن باشروهن

  . )٣(الأبیض من الخیط الأسود من الفجر ) 

فإن المعنى المقصود من الآیة حل الاستمتاع بالزوجة باللیل كله إلى طلـوع الفجـر 

فیلزم من ذلك جواز الإصباح جنباً إذ لا فاصل زمني للاغتسـال مـن سـاعات اللیـل 

  الفجر .بینه وبین 

  

  

  . ٤١٣ص  ١) فواتح الرحموت على مسلم الثبوت ج ١(

  ) المصدر السابق .٢(

  . ١٨٦) سورة البقرة آیة ٣(



  ٤١

  -كیفیة دلالة اللفظ على المعنى :

الدلالة المطابقة : وهي دلالة اللفظ على تمام معناه كدلالة لفظ الإنسـان علـى  – ١

  الحیوان الناطق .

لــة اللفــظ علــى جــزء معنــاه إذا كــان لــه جــزء ضــمن الدلالــة التضــمنیة : هــي دلا – ٢

  المجموع مثل دلالة الإنسان على الحیوان أو على كونه ناطقاً .

الدلالة الالتزامیة: هي دلالة اللفظ على لازم المعنى كدلالة العقد على الحقوق  – ٣

  والالتزامات المترتبة على صحة العقد .

لالـة مطابقیـة ودلالـة العقـد علـى القبـول أو أما دلالة العقد علـى القبـول والإیجـاب فد

  الإیجاب دلالة تضمنیة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٤٢

  المطلب الثالث

  في المفهــوم

  

  -: المفهوم في اللغةأولاً : 

أي تعلم فیقـال فهمـه أي علمـه  –بالكسر  –من فهم  )١(إسم مفعول مأخوذ   

ــى فـــي ذهـــن الســــامع ــول المعنــ ــوم وهـــو حصـ ــوم أي المعلــ ــا یطلــــق  ومعنـــى المفهـ كمـ

المفهـوم علــى اللحـن وهــو الفهـم ، ولهــذا یقـول الأصــولیون فـي مفهــوم الموافقـة لحــن 

  الخطاب

  

  -: المفهوم في الاصطلاح ثانیاً :

  .)٢(هو ما دل علیه اللفظ في غیر محل النطق  

  

  -الشرح :

ــنس فــــي  ــدلول للفـــظ وهــــو جـ ــى المــ ــو المعنـ شـــرح التعریـــف : (مــــا) بمعنـــى الــــذي وهـ

  ل مدلول للفظ وخرج به ما لیس مدلول له.التعریف یستعمل ك

(دل علیـــه اللفـــظ) قیـــد أول خـــرج بـــه مـــدلول الإشـــارة فإنهـــا لیســـت لفظـــاً وكـــذا 

  مدلولها لم یدل علیه اللفظ.

ــتلفظ ومثالــه تحــریم ضــرب الوالـــدین  (فــي غیــر محــل النطــق) أي فــي غیــر محــل ال

لكـن  )٣(لهمـا أفٍ} وشتمهما فإن الضرب والشتم لم یذكرا في قوله تعالى : {فـلا تقـل

ــالتحریم مـــن المحـــل المـــذكور وهـــو  الآیـــة دلـــت علـــى تحـــریم الضـــرب لكونـــه أولـــى بـ

  التأفیف ، وهو قید ثان خرج به المنطوق.

  

  

  

  مع تصرف في اللفظ. ١٦٢ص  ٤) القاموس المحیط ج ١(

  .١٧٩ص  ٢) ابن الحاجب ج ٢(

  . ٢٢) سورة الإسراء آیة ٣(



  ٤٣

  المطلب الرابع

  أقسام المفهوم

  

  مفهوم الموافقة . -١

  مفهوم المخالفة. -٢

  -: أولاً : في مفهوم الموافقة

  تعریفه :

  وهو أن یكون المسكوت موافقاً للمنطوق في الحكم نفیاً وإثباتاً .

  -شرح التعریف :

  وینقسم مفهوم الموافقة إلى قسمین :

  -مفهوم الموافقة الأولي : -١

بالحكم من المنطوق كضرب وذلك إذا كان المفهوم وهو المسكوت عنه أولى 

الوالــدین وشــتمهما فإنهمــا أولــى بالتحـــریم مــن التــأفیف لكــون الأذى فیهمــا أبلــغ وأشــد 

  لقوة المناسبة فیهما ویسمى فحوى الخطاب ، وتنبیه الخطاب.

  -مفهوم الموافقة المساوي : -٢

وذلــك إذا كــان الحكــم فــي المفهــوم وهــو المســكوت عنــه مســاویاً للحكــم فـــي   

كتحریم إحـراق مـال الیتـیم فإنـه مسـاو لتحـریم  )١(، وهو المذكور في اللفظ المنطوق 

أكل ماله الثابـت بقولـه تعـالى : {إن الـذین یـأكلون أمـوال الیتـامى ظلمـاً إنمـا یـأكلون 

إذا العلـــة فـــي تحـــریم أكـــل مـــال الیتـــیم هـــي  )٢(فـــي بطـــونهم نـــاراً وسیصـــلون ســـعیراً }

لعلــة تحــریم إحــراق مالــه. فتحــریم إحــراق إتــلاف مالــه وضــیاعه وهــذه العلــة مســاویة 

  مال الیتیم للإتلاف وضیاع المال فكما یتحقق هذا بالأكل یتحقق كذلك بالإحراق 

لأن كــلاً مــن الأكــل والإحــراق مضــیعة للمــال والمقصــود هــو المحافظــة علــى الیتــیم 

  هو المعنى -ویسمـى هـذا النـوع من مفهوم الموافقة لحن الخطاب واللحن :

  .٢٤٥ص  ١وأنظر جمع الجوامع وعلیه شرح الجلال الدین المحلى ج  ١٧١اد الفحول ص ) إرش١(

  ١٠) سورة النساء آیة ٢(

  أي معناها. )١(المستفاد من اللفظ قال تعالى : {ولتعرفنهم في لحن القول}



  ٤٤

  

  -: الفرق بین فحوى الخطاب ولحن الخطاب

  ذكر العلماء في الفرق بینهما رأیین :  

  

  -: الرأي الأول

أن الفحوى ما نبه علیـه اللفـظ سـواء أكـان التنبیـه بـالأدنى علـى الأعلـى كمـا   

فــي قولــه تعــالى : {فــلا تقــل لهمــا أفٍ} فــإن تحــریم التــأفیف والنهــي عنــه تنبیــه علــى 

تحریم الضرب لأن المعنى المستفاد من تحریم الضـرب وهـو الأذى أشـد مـن الأذى 

} وفي هـذا )٢(تأمنه بدینار لایؤده إلیك في التأفیف. ومنه قوله تعالى :{ومنه من إن

تنبیه بالأعلى على الأدنى لأن الذي یـؤدي القنطـار یـؤدي مـا دونـه كالـدینار ونحـوه 

  من باب أولى.

  أما لحن الخطاب : فهو ما لاح في اللفظ.

  

  الرأي الثاني :

أن الفحــوى هــو مــا دل علــى مــاهو أقــوى منــه أي أن دلالــة المنطــوق علــى       

  ذي هو أقوى منه فحوى.المفهوم ال

أما لحن الخطـاب : هـو مـا دل علـى مـا ماثلـه هـذا عنـد مـن یجعـل المفهـوم      

  الموافق قسمین مساو، وأولوي.

 أما عند مـن ینكـر المفهـوم المسـاوي للمنطـوق ویجعلـه قاصـراً علـى الأولـوي  

وكثیر من الأصولیین المتقدمین الذین یشترطون فـي مفهـوم الموافقـة  كابن الحاجب

ــا.  ــد الفــــرق بینهمــ ــذكور فــــلا یوجــ ــن المــ ــون الحكــــم المســــكون أولــــى بــــالحكم مــ أن یكــ

  ویسمونه فحوى الخطاب ولحن الخطاب وتنبیه الخطاب.

  

  .٣٠آیة  ) سورة سیدنا محمد ١( 

  .٧٤) سورة آل عمران آیة ٢(



  ٤٥

أما الفریق الثاني : وهم الذین یجعلونـه مسـاویاً وأولویـاً فیشـترطون ألا یكـون 

  المسكوت أقل من المعنى في المذكور الذي نطق به اللفظ فإلى المعنى في 

فـي المحصـول ومـن وافقهمـا  )٢(والإمـام )١(كـالغزاليهذا ذهب كثیـر مـن الأصـولیین 

  فلا یشترطون الأولویة وهذا هو الراجح.

في كتابه إرشاد الفحول قد إشترط بعضـهم فـي مفهـوم  الشوكانيقال الإمام   

فـي البرهـان  )٣(الجوینين المذكور وقد نقله إمام الحـرمین الموافقة أن یكون أولى م

ــیخ  الشــــافعيعـــن  ــلام الشــ ــاهر كـ ــو ظــ ــا أبــــى إســـحاق الشــــیرازيوهـ الغزالــــي . وأمــ

واتباعهما فقد جعلوه قسـمین تـارة یكـون أولویـاً وتـارة یكـون مسـاویاً  وفخرالدین الرازي

ــوا شـــرطه : ألا یكــون المعنــى فــي المســـكوت عنــه أقــ ل مناســـبة وهــو الصــواب فجعل

  .)٤(للحكم في المعنى المنطوق 

  : نوعیة دلالة مفهوم الموافقة

اختلف العلماء في مفهوم الموافقة هل هي قیاسیة أم لغویة والمفهـوم یطلـق   

تـــارة علـــى الحكـــم لأنـــه هـــو المفهـــوم مـــن اللفـــظ لهـــذا اختلـــف الأصـــولیون فـــي دلالـــة 

  مفهوم الموافقة على حكمه على رأیین :

  -الرأي الأول :

فذهب فریق إلي أن حكم مفهوم الموافقة كتحریم الضرب بالنظر إلى تحریم   

فالدلالة في مفهوم الموافقة ثابتة بطریق القیـاس لا  )٥(التأفیف ثابت بالقیاس الجلي 

  باللغة.

) الغزالــي : هــو محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي أبوحامــد حجــة الإســلام وفیلســوف الاســلام ، متصــوف ، ١( 

ى صــناعة الغــزل وقیــل إلــى غزالــة (مــن قــرى طــوس) لــه نحــو مائــة مصــنف منهــا "احیــاء علــوم الــدین" نســبته إلــ

  ) .٧/٢٢هـ) الاعلام ( ٥٠٥ – ٤٠٥و"تهافت الفلاسفة" عاش ما بین (

) الإمام : هو محمد بن عمر بن الحسین التیمـي أبوعبـداالله فخرالـدین الـرازي الامـام والمفسـر كـان أوحـد زمانـه ٢(

عقول والمنقول كان یحسن الفارسیة ، أصله من طبرستان وهو قرشي النسب من مصنفاته "المحصول في علم الم

  ) ٦/٣١٣هـ ) الأعلام ( ٦٠٦ – ٥٤٤في علم الأصول" ولد بالري والیها نسبته ، عاش بین سنة 

علـم المتـأخرین ) الجویني : هو عبدالملك بن عبداالله بن یوسف الجویني أبو المعالي ملقب بإمام الحـرمین ، أ٣(

  ) .٣/١٦٧هـ ، الأعلام ( ٥١٩وتوفي  ٤٧٨من علماء الشافعیة له عدة تصانیف منها "البرهان" ، ولد سنة 

  .١٧٢ص  ٢وأنظر ابن الحاجب ج  ١٧٨) إرشاد الفحول ص ٤(

  .١٧٨وانظر إرشاد الفحول ص  ٢٤٥-٢٤٣ص  ١) جمع الجوامع ج ٥(



  ٤٦

وإمام الحرمین والإمام الرازي  والي هذا ذهب الإمام الشافعي رضي االله عنه  

  ومن وافقهم وعلل أصحاب هذا الرأي بأن المفهوم مسكوت عنه والقیاس 

  ماهو إلا لحاق من مسكوت بمنطوق في حكمه لاشتراكهما في العلة وعلى هذا

یكون المراد مـن المفهـوم هنـا المحـل لا الحكـم. فـإن المنطـوق كالتـأفیف مـذكور فـي 

ــلام وحكمــــه التحـــریم ال ــو الضــــرب والعلــــة الكـ ــي والمســـكوت عنــــه هـ ــوم مـــن النهــ مفهــ

  الجامعة هي الأذى فالمذكور وحكمه إنما علم بطریق القیاس لكون الأذى فیه أبلغ.

وذهـب الفریــق الثــاني : إلــى أن الدلالــة علــى مفهــوم الموافقــة لفظیــة ولیســت   

  ثابتة بالقیاس إنما هي ثابتة باللغة. وهؤلاء انقسموا إلى رأیین :

والأمدي وابن الحاجب وهـؤلاء ذهبـوا إلـى أن الدلالـة علـى  )١(ومنهم الغزالي :الأول 

مفهـــوم الموافقـــة لفظیـــة ثبـــت بقرینـــة الســـیاق. فتحـــریم الضـــرب ثابـــت بقرینـــه الســـیاق 

والسیاق في قوله تعالى {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحساناً إما یبلغن 

ــولاً عنــــدك الكبــــر أحــــدهما أو كلاهمــــا فــــلا  تقــــل لهمــــا أفِ ولا تنهرهمــــا وقــــل لهمــــا قــ

فصدر الآیة تضمنت الأمـر بالإحسـان للوالـدین المسـتفاد إیجابـه مـن قولـه  )٢(كریمًا}

تعـالى {وقضـى ربـك} أي حكـم بعبادتـه وبالإحسـان للوالـدین وهـذا سـابق علـى النهــي 

بالتــأفیف وهــي مســوقة للنهــي عــن كــل مــا یــؤذي ولاشــك أن الضــرب أكثــر أذىً مــن 

تـأفیف المنطـوق بــه فـي الآیــة المنهـي عنــه فكـان سـیاق الآیــة تحـریم كــل مـا یــؤذي ال

فثبــت أن النهــي عــن التــأفیف متنــاول للضــرب لوجــود الأذى فیــه وهــذا ثابــت بقرینــة 

السیاق والسیاق. وعلى هذا تكون الدلالة في قولـه تعـالى : {ولاتقـل لهمـا أفٍ} علـى 

إرادة الأعـم فـالنهي عـن التــأفیف تحـریم الضـرب مجازیـة مـن بـاب إطـلاق الأخـص و 

أخــص والمـــراد هنـــا كـــل مـــا یـــؤذي وهـــو أعـــم مـــن أن یكـــون الأذى باللســـان أو بالیـــد 

كالضرب سواء أكـان أذى اللسـان بالتـأفیف وهـو یـدل علـى الضـیق والتـألم منهمـا أو 

  بألفاظ قبیحة. فكل هذا محرم سیقت الآیة لتحریمه وأثبتته القرائن.

  .٤٢ص  ٢ ) المستصفى للغزالي ج١(

  . ٢٢) سورة الإسراء آیة ٢(



  ٤٧

وذهـب الـبعض إلــى القـول بــأن الدلالـة علـى تحــریم الضـرب مــن النهـي عــن   

التأفیف هي دلالة عرفیة لا لغویة ولم یثبت التحریم بالقیاس. وقد كثر الخلاف فـي 

  هذه المسألة ویمكن أن نحصر الخلاف في مذهبین :

  : المذهب الأول

ثابـــت  )١(یة والحنفیـــة وهـــؤلاء قـــالوا إن الفحـــوىهـــو مـــذهب الجمهـــور الشـــافع  

  باللغة لا بالقیاس.

  

  الأدلـــة : 

  -: الدلیل الأول

لا یجــوز أن یكــون الفحــوى ثابتــاً بالقیــاس الشــرعي لتوقفــه علــى الشــرع لكــن   أولاً :

التالي باطل وهو ثبوته بالقیاس الشرعي وإذا بطل التالي بطل المقدم وثبـت نقیضـه 

ــوت ا ــواز ثبــ ــاس وهــــو وهــــو جــ ــاً باللغــــة لابالقیــ ــون ثابتــ ــن غیــــر القیــــاس فیكــ ــوى مــ لفحــ

المطلــوب. أمــا الــدلیل علــى بطــلان التــالي فــإن العقــلاء قــاطعون علــى أن مــن قــال 

لشخص لاتقل لوالدیك (أف) كان ذلك نهیاً عن كل ما یؤذیهما ولایتوقف ذلك على 

  الشرع.

النهـي عـن الضـرب وهـذا ثانیـاً : إن الـذین یتـدینون یفهمـون مـن النهـي عـن التـأفیف 

  ثابت حتى قبل مجئ الشرع.

  

  -مناقشة الخصم للدلیل :

  -فقالوا :

على القیاس الشرعي هـو الحكـم )٢(لا نسلم لكم بطلان التالي لأن المتوقف  -أولاً :

الثابت بالقیاس الخفي ، لأن هذا النوع من القیاس هو المتوقف على الشرع ووروده 

  به.

  

  .٤١٠ص  ١فواتح الرحموت ج  ) مسلم الثبوت وعلیه١( 

  ) المصدر السابق .٢(



  ٤٨

أمـــا القیـــاس الجلـــي فـــلا یتوقـــف علـــى ورود الشـــرع بـــه ولهـــذا أثبتـــه الحكمـــاء   

والعقلاء وسموه تمثیلاً وتشبیهاً وما قلتموه في فهم من لیس لـه دیـن مـن النهـي عـن 

  التأفیف النهي عن الضرب وثبوته قبل الشرع إنما هو یؤید دعوانا وهــو 

  لیل لنا لأن هؤلاء أثبتوه بالقیاس الجلي الذي لایتوقف على الشرع.د

إن النهــي عــن التــأفیف لا یكــون دالاً علــى تحــریم الضــرب إلا بعــد نظــر  -ثانیــاً :

  وتأمل وفكر وبهذا النظر یهتدي المجتهد إلى علة النهي عن التأفیف وهي الأذى 

ذا فلــو قطعنــا النظــر عــن ویجــد هــذه العلــة فــي الضــرب أشــد ولامعنــى للقیــاس إلا هــ

المعنى المفهوم من النهي عن التأفیف في الضرب وهو المسكوت عنه وكونه أولى 

  بالتحریم عن المنطوق لما ثبت الحكم في الضرب وما ماثله وهو المسكوت عنه.

  

  : الرد على مناقشة الخصم

ه مــن إن فهــم المعنــى فــي المســكوت عنــه وكونــه مناســباً للحكــم لأنــه أولــى بــ أولاً :

المنطــوق وكــون هــذا المعنــى مقصــود بــالنهي إنمــا هــو شــرط تحقیــق الدلالــة اللفظیــة 

  والعمل به فلا یكون مفهوم الموافقة حجة إلا بعد تتحقق هذا الشرط.

  -الدلیل الثاني :

قالوا لو كان تحریم الضرب وما ماثلـه مـن الفحـوى ثابتـاً بالقیـاس لا بالدلالـة   

قیــاس لكــن المنكــرین للقیــاس یقولــون بــه فــدل علــى أن اللغویــة لمــا قــال بــه منكــرو ال

  الدلالة على الفحوى لغویة لا قیاسیة فلم یخالف فیه إلا أهل الظاهر.

  

  -مناقشة الخصم للدلیل الثاني :

قالوا لا نسلم لكم صحة الملازمة وهو إنكار المخالفین للقیاس له كونه ثابتاً   

   )١(س الخفي أما القیاس الجلي فهمبه لأن المنكرین للقیاس إنما أنكروا القیا

  یقولون به ونحن نقول إنه قیاس جلي لا خفي.

وانظر أیضا مختصر ابن  ١٤٣ص  ٢وانظر الاحكام للآمدي ج  ٣٠ص  ٣نهایة السول ج  )١(

  وانظر شرح العضد. ١٧٣ص  ٢الحاجب ج 

  

  



  ٤٩

  -: المذهب الثاني

وافقهــم وهــؤلاء مــذهب الإمــام الشــافعي والإمــام الــرازي وإمــام الحــرمین ومــن   

ذهبوا إلى أن الدلالة في مفهوم الموافقة والحكم فیه ثابت بالقیاس. وسبـب اختلافهـم 

  یرجع إلى الخـلاف في علة القیاس في كونها ثابتة باللغة 

وبالاجتهاد أو ثابتة بالاجتهاد فقط فمن ذهب إلى أن القیاس مساواة فرع لأصل في 

باللغة أو بالاجتهاد قال إن الدلالة علـى مفهـوم  علة الحكم مطلقاً سواء أكانت ثابتة

الموافقة ثابتة بالقیاس ومن ذهب إلى أن القیاس مساواة فرع لأصل في علـة الحكـم 

  لاتثبت باللغة. أي لاتدرك بمجرد فهم اللغة قال إن الدلالة على مفهوم 

طلق الحنفیـة الموافقة ثابتة باللغة لابالقیاس لأن العلة فیه تدرك بمجرد فهـم اللغـة.وأ

  على هذا دلالة النص.

  -: الراجـح

أرى أن دلالة الفحوى ثابتة باللغة دون غیرها لأن العرب وضعت مثل هـذه 

الألفاظ كالنهي عن التأفیف وما ماثله للدلالة على محل السكوت مبالغة في النهـي 

عن كل ما یـؤذي والدلالـة فـي محـل السـكوت أبلـغ مـن التصـریح ، ولأن الأصـل قـد 

ن داخلاً في الفرع وجزءاً منه أما القیاس فلا یكـون الأصـل قـد یكـون داخـلاً فـي یكو 

الفرع وجزءاً منه أما القیاس فلا یكون الأصل داخلاً في الفرع ولاجزءاً منه بـل لابـد 

أن یكــون الأصــل والفــرع أمــرین مســتقلین فــلا یكــون الأصــل فــي القیــاس جــزءاً مــن 

  الفرع إجماعاً.

ــا وإذا ثبـــت أن الدلالـــ   ــو الـــراجح بقـــى علینـ ــوم الموافقـــة لغویـــة وهـ ة علـــى مفهـ

  الخلاف هل هو لفظي فلا ثمرة له أم معنوي له ثمرة وفائدة.

ذهب البعض إلـى أن الخـلاف لفظـي لأن الحكـم فـي المسـكوت وهـو تحـریم   

الضــرب ثابــت بالاتفــاق. والمفهــوم هــو الســكوت عنــه الــذي هــو محــل الحكــم ولهــذا 

  لجهة المنسوب إلیها.المفهوم اعتبار أن یحسب ا

فبــالنظر إلــى اللفــظ المنســوب إلیــه المفهــوم تكــون الدلالــة علیــه لغویــة ســواء   

أكانت الدلالة مجازیة أم حقیقة عرفیه فهو منسوب إلى اللفظ الـدال باعتبـار المحـل 

ونسبته إلیه وكونه مسكوتاً غیر مذكور وكذا الحكم المتعلق به وبالنظر إلـى إلحـاق 



  ٥٠

 )١(نطــوق فــي حكمــه كــان قیاســاً وذهــب الــبعض إلــى أن الخــلاف بالمــذكور أي الم

  معنوي لأن القیاس كاشف عن الحكم ومظهر لوجود علة الأصل في 

الفـــرع والمجتهـــد هـــو الـــذي بحـــث عـــن الحكـــم وألحـــق الفـــرع بالأصـــل لوجـــود الجـــامع 

  بینهما.

أمــا الدلالــة اللغویــة فــلا تحتــاج إلــى إعمــال نظــر وفكــر إنمــا یلاحظهــا مــن 

اللغة وهي ثابتة متناولة للمفهـوم سـواء لاحظهـا الفـرد العـادي أم لـم یلاحظهـا یعرف 

  لكونها ثابتة بالوضع لابقرینة.

  

  هل لهذا الخلاف ثمرة ؟

فعلى القول بأن الدلالة على الفحوى ثابتة بالقیاس فلا تثبـت الحـدود بـه  -له ثمرة :

وأمـا القـول بـأن الدلالـة  لأنه شبهه والحـدود تـدرأ بالشـبهات ولایجـوز النسـخ بالقیـاس.

  الحدود به. )٢(لغویة جاز النسخ بالفحوى وإثبات 

  

  -: الراجـح

أرى أن الخلاف لفظي لأن الحكم في المسكوت ثابت بالاتفاق والذین أثبتوا   

ــوي یقـــرب مــن القطـــع  الدلالــة علیـــه بأنهــا قیاســـیة قــالوا إنـــه قیــاس جلـــي وهــو ظـــن قـ

بـــه أیضـــا. إذ القیـــاس الجلـــي لافـــارق بـــین فیجـــوز إثبـــات الحـــدود بـــه ویجـــوز النســـخ 

دلالتــه والدلالــة اللغویــة ولأن مــن شــرط مفهــوم الموافقــة أن یكــون المعنــى فیــه أكثــر 

مناســبة وأولــى بــالحكم مــن المــذكور ، وهــذا یحتــاج إلــى نظــر فــي علــة المنطــوق بــه 

  وتحققها بأنها علة للحكم.

  

  -: أقسام فحوى الخطاب

  : )٣(ن قطعي وظنيوینقسم فحوى الخطاب إلى قسمی  

  

  . ٢٤٥ص ١) جمع الجوامع ج١(

  .٤١١ص  ١) مسلم الثبوت وعلیه فواتح الرحموت ج ٢(

  . ١٤٤ص  ٢وانظر الاحكام للآمدي ج ١٧٣ص ٢) مختصر ابن الحاجب وعلیه شرح العضد ج٣(



  ٥١

وهــو إذا كانــت العلــة فــي المنطــوق بــه قطعیــة كــالأذى فإنــه علــة فــي  -:قطعــي  -أ

هـــذا المعنـــى موجـــوداً فـــي المســـكوت وهـــو أولـــى بـــالحكم مـــن تحـــریم التـــأفیف وكـــون 

المنطـوق وقطـع بـذلك فــي المسـكوت الـذي هـو مفهــوم الموافقـة كانـت دلالتـه قطعیــة 

  كتحریم الضرب.

وهــو إذا لــم نقطــع بعلــة الحكــم فــي المنطــوق ولــم نقطــع بوجودهــا فــي  -:ظنــي  -ب

  المسكوت وإنما هي مظنونة فقط.

القتل الخطأ والثابت بقوله تعالى : { ومن یقتل مؤمناً وجوب الكفارة في  -: ومثاله

  . )١(خطأ فتحریر رقبة مؤمنة}

ــوب الكفـــارة عـــن الـــذنب    فــالمنطوق هـــو هـــذا الـــنص القرآنـــي والحكـــم هـــو وجــ

والعلة هي الزجر وهذه العلة مظنونـة غیـر مقطـوع بهـا فـإذا كانـت العلـة فـي وجـوب 

لكفارة من باب أولى لأن الزجر فیه أبلغ الكفارة هي الزجر كان القتل العمد موجباً ل

  وأكثر مناسبة لوجوب الحكم ولهذا قالوا بوجـوب الكفار في القتل العمد كالخطأ.

وقـــالوا أیضـــاً بوجوبهـــا فـــي الیمـــین الغمـــوس كالحنـــث بنـــاءاً علـــى أن الكفـــارة   

للزجر وهذه العلـة غیـر قطعیـة لجـواز أن تكـون الكفـارة فـي القتـل الخطـأ ناشـئة عـن 

یر القاتل والحاق المضرة بالغیر ولأن الخطأ لا مؤاخذة علیه ولا ذنب واقع من تقص

ـــــه  ـــه لقول ــوع عنـــ ــ ـــم مرفـ ــ ــد والإث ــ ــدم القصـ ــ ــأ   الفاعـــــل لعـ ــ ــــي الخطــ ــن أمتـ ــ ــع عـ ــ {رفـ

فلا تتحقق علة الزجر ولهذا كانـت الدلالـة فـي مفهـوم الموافقـة فـي هـذا  )٢(والنسیان}

  .)٣(النوع ظنیة

  

  

  

  

  ٩٢) سورة النساء آیة ١(

  .٣٧ص  ٤) رواه الطبراني عن ثوبان الجامع الصغیر ج ٢(

  .١٤٤ص  ٢. وانظر الأحكام للآمدي ج ١٧٣ص  ٢) مختصر ابن الحاجب وعلیه شرح العضد ج ٣(

  



  ٥٢

  المطلب الرابـع

  في مفهوم المخالفـة

  

  -: أولاً : تعریفه

  .)١(هو دلالة اللفظ على ثبوت نقیض حكم المنطوق للمسكوت   

  . )٢(طل الغنى ظلم}{م قوله  -مثاله :

  فقد دل بمنطوقه على تحریم مطل الغنى

ودل بمفهومـــه علـــى أن مطـــل الفقیـــر لـــیس بظلـــم فدلالـــة عـــدم تحـــریم مطـــل الفقیـــر 

  مناقض لتحریم مطل الغنى وكلاهما مستفاد من الحدیث بلفظه.

  وهو تحریم مطل الغنى ثابت بالمنطوق -فالأول :

  ابت بالمفهوم.وهو عدم تحریم مطل الفقیر ث -: الثاني

وهــذا التعریـــف الـــذي ذكــره بـــن الهمـــام جـــار علــى أن المنطـــوق والمفهـــوم مـــن 

  أقسام دلالة اللفظ.

وذهب كثیر من الأصولیین إلى أن المنطوق والمفهوم صـفتان للمـدلول فهمـا 

مــن أقســامه لا مــن أقســام الدلالــة وإلــي هــذا ذهــب الآمــدي وصــاحب مســلم الثبــوت 

  وابن السبكي والبیضاوي.

ال الآمــدي : (وأمــا مفهــوم المخالفــة فهــو مــا یكــون مــدلول اللفــظ فــي محــل وقــ

  في محل النطق ). )٣(السكوت مخالفاً لمدلوله 

  -: ثانیاً : حجیته

  اختلف العلماء في اعتبار مفهوم المخالفة دلیلاً یحتج به على مذهبین :  

  -: المذهب الأول

فهوم المخالفة حجه وهو مذهب الجمهور من الأصولیین وهؤلاء یرون أن م  

  وهو ثابت باللغة لأن ثبوت الحكم في المسكوت المناقض للحكم الثابت في 

  مرجع آخر ٩٨ص  ١) التیسیر على التحریر ج ١(

  .٢٦٤ص  ٢) رواه البخاري ومسلم الجامع الصغیر ج ٢(

  . ٣ص ٢) الأحكام ج٣(



  ٥٣

  المنطوق بدلالة اللفظ.

  -: المذهب الثاني

فة فـي كـلام الشـرع لكنـه حجـة فـي كـلام النـاس مـن لعدم حجة مفهوم المخال  

ــادات النـــاس  ــیلاً فـــي عـ ــاره دلـ ـــه حجـــة واعتبـ ــارفوا علـــى أن ــیة إذا تعـ ــاملات وأقضـ معـ

  ومعاملاتهم بالعقل والعرف.

  . )١(قال الكمال بن الهمام : (والحنفیة ینفونه في كلام الشارع فقط)  

ذكر لایــدل ثــم قــال صــاحب التیســیر : ( قــال الكــردي تخصــیص الشــيء بالــ  

على نفي الحكم عما عداه في خطابات الشرع. وأما في مفاهیم الناس وعرفهم وفي 

  المعاملات والعقلیات فیدل).

وقــد ذكـــر القــائلون بمفهـــوم المخالفـــة شــروطاً لحجیتـــه كثیــرة سنقتصـــر علـــى   

  أهمها :

ونحـو ذلــك ممــا علــق  )٢(ألا یكـون ذكــر القیــد مـن صــفة أو شــرط  -: الشــرط الأول

  الحكم قد خرج مخرج الغالب.علیه 

ذكـــر الحجـــر فـــي الربیبـــة الـــوارد فـــي قولـــه تعـــالى : {وربـــائبكم اللاتـــي فـــي  -مثـــل :

  .)٣(حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}

والربائب جمع ربیبة وهي بنت الزوجة من آخر سابق على الـزوج الحـالي فـإن ذكـر 

وجة تربى فـي حجـر زوج أمهـا الحجر هنا لبیان الغالب فالغالب والكثیر أن بنت الز 

فهي محرمة علیه سواء ربیت في حجره أم لم ترب فذكر هـذا القیـد لامفهـوم لـه ولـم 

  یخالف في ذلك إلا داؤد الظاهري  .

ألا یقع القید جواباً عـن سـؤال كمـا إذا سـأل السـائل هـل فـي الغـنم  -الشرط الثاني :

الســائمة زكـــاة فوقــع ذكـــر  الســائمة زكــاة ؟ فأجـــاب المســئول بــنعم ثـــم قــال فـــي الغــنم

السوم وهو وصف للغـنم جوابـاً عـن سـؤال السـائل ولـیس لتقیـد الحكـم بـه دلالـة علـى 

  انتفاء الحكم عند انتفاء هذا القید.

  

  .١٠١ص  ١) التیسیر على التحریر ج ١(

  . ١٠٢ – ١٠١ص  ١وانظر التیسیر على التحریر ج١٧٤ص  ٢) مختصر ابن الحاجب ج ٢(

  . ٢٣یة ) سورة النساء آ٣(



  ٥٤

ألا یقــع ذكــر القیــد فــي حكــم هــو بیــان لحادثــة. فــإذا كــان ذلــك لا  -: الشــرط الثالــث

  یكون المفهوم حجة.

  

ألا یكون المتكلم جاهلاً بحال المسكوت عنه وألا یكون المخاطب  -: الشرط الرابع

جــاهلاً بحكــم المســكوت عنــه أو جــاهلاً بحكــم المــذكور فــإذا كــان المخاطــب جــاهلاً 

المــتكلم فــي الغــنم الســائمة زكـــاة وهــو یجهــل حالــة المعلوفــة فــلا یكـــون  بأحــدهما أو

كلامه دالاً علـى عـدم وجـوب الزكـاة فـي المعلوفـة وكـذلك الحـال إذا كـان المخاطـب 

  دالاً على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة.

وكذلك الحال إذا كان المخاطب غافلاً عن المعلوفة جـاهلاً بحكمهـا فیكـون   

  مسكوت لعدم العلم به.عدم ذكر حكم ال

  

ألا یكون قد تـرك ذكـر المسـكوت عنـه لخـوف فـإذا تـرك الـتلفظ  -الشرط الخامس :

  به من أجل الخوف لا یكون المفهوم حجة.

  

ــذكور أو  -: الشــــرط الســــادس ــن المــ ألا تظهــــر أولویــــة المســــكوت عنــــه بــــالحكم مــ

مال الیتیم فإن مساواته له كالضرب فإنه أولى بالتحریم من التأفیف وكتحریم إحراق 

  الحكم مساو لتحریم إتلاف ماله فحینئذ یكون مفهوم موافقة لامخالفة.

  

ألا یظهر لـذكر القیـد فائـدة أخـرى سـوى انتفـاء الحكـم عنـد انتفـاء  -الشرط السابع :

  هذا القید فإذا ظهرت له فائدة أخرى لا یكون المفهوم حجة.

  

  نطوق أو مفهوم موافقة :ألا یعارضه ماهو أقوى منه من م -الشرط الثامن :

I-  ـــإن ـــه فـ ـــدم علیـ ـــة قـ ــوم موافقـ ــوق أو مفهــ ـــة منطــ ــوم المخالفـ ــارض مفهــ ـــإذا عــ فـ

المنطوق وفحوى الخطاب أقوى من مفهوم المخالفة وهو حجة بالاتفاق فإذا 

عارضــها مفهــوم المخالفــة ســقط الاحتجــاج بــه فــلا یكــون المخــالف حجــة ولا 

  دلیلاً.



  ٥٥

II- صولیین أنه حجة ودلیلاً یعمل بـه أما إذا تعارض مع العام فظاهر كلام الأ

  فحینئذ یكون مخصصاً للعموم.

V-  أمــا إذا عارضــه قیــاس فلابــد مــن النظــر فــإذا كــان القیــاس جلیــاً قــدم القیــاس

على المفهوم ولایلتفت إلیه أما إذا كان القیاس خفیاً فننظر فیهما فإذا جرینا 

الأمـر غیـر  على أن المفهوم مدلول اللفظ قدم على القیاس الخفي وإذا كـان

ذلـــك بـــأن كـــان المفهـــوم مـــن قبیـــل المعقـــول فكثیـــر مـــن الأصـــولیین یقـــدمون 

  القیاس علیه.

هذا كله إذا لم یكن الجمع بینه وبین الـدلیل الـذي عارضـه فـإن أمكـن الجمـع بینهمـا 

كان أولى مـن التـرجیح لأن العمـل بالـدلیلین أولـى مـن العمـل بأحـدهما وتـرك الآخـر 

قــرائن المرجحــة لأحــدهما علــى الآخــر. واختلــف المثبتــون ولایخفــى علــى المجتهــد ال

فــذهب الـبعض إلــى أنـه ثابــت )١(للمفهـوم فــي كونـه ثابتــاً باللغـة أم بالشــرع أم بغیرهمـا

باللغــة وذهــب آخـــرون إلــى أنـــه ثابــت بالشـــرع وهنــاك مـــذهب ثالــث یقـــول إنــه ثابـــت 

  بالعقل.

  

  -: ثالثاً : أقسام مفهوم المخالفة

  

  م اللقب :مفهو  -القسم الأول :

  تعریفه هو الاسم الذي تعلق به الحكم.

  

  -شرح التعریف :

أم مشـــتقاً كالطعـــام. أو علمـــاً علـــى ذات  )٢(الاســم ســـواء أكـــان جامـــداً كزیـــد   

كزیــد أو علــم جــنس كــالغنم أو كــان كنیــة كــأبي بكــر أو لقبــاً. وتعلیــق الحكــم بــه أي 

  رابطه.

  

  .١٨١،  ١٧٩) إرشاد الفحول ص ١(

  .٣١٤ص  ١وانظر منها ج العقول ج  ٢٥٤ص  ١ع وحاشیة البناني ج ) جمع الجوام٢(



  ٥٦

فالمراد باللقب عند الأصولیین أعم من اللقب النحوي. والمـراد بتعلـق الحكـم   

  أي ارتباطه به سواء طلباً أم نسبة. فالمنطوق هو ثبوت الطلب أو النسبة 

فـي قولنـا محمــد  للاسـم كطلـب الإكـرام فـي قـول القائـل أكــرم محمـداً وثبـوت العلـم لـه

  عالم وأما مفهومة فهو نقیض ذلك المنطوق كنفي الإكرام والعلم عن غیر محمد.

  

  -: مذاهب العلماء في حجیة مفهوم اللقب

   -: الأول مذهب الجمهور

ذهـب أكثــر الأصــولیین إلــى أن مفهــوم اللقــب لــیس بحجــة وهــو مــذهب الإمــام 

  الشافعي واختاره الآمدي ومن وافقه.

  

  -: القلة من الأصولیین الثاني مذهب

وبعـــض المالكیـــة والحنابلـــة  )١(فقـــد ذهـــب أبـــوبكر الصـــیرفي وأبـــوبكر الرقـــاق  

فهؤلاء قد ذهبوا إلى أن مفهوم اللقب حجة فتعلیق الحكم على الاسم یدل على نفیه 

  عند انتفاء هذا الاسم.

  -: الأدلة

  -: أدلة الجمهور

لین الأول لو كان مفهوم استدل الجمهور على عدم حجیة مفهوم اللقب بدلی  

یدل على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك اللقـب أي  )٢(اللقب حجة وتعلیق الحكم علیه

  الاسم.

إن تنـاول الفــرع  )٣(ویترتـب علـى ذلـك إن الـنص المثبـت الحكـم فـي الأصـل   

فـــلا قیـــاس لأن الـــنص حینئـــذ دال علیـــه والحكـــم فـــي الفـــرع ثابـــت بـــالمنطوق وإن لـــم 

  م المخالف للحكم في الأصل فلا قیاس أیضاً لأن النص متناول له یتناوله بل الحك

بالمفهوم إذ ثبوت الحكم في الأصل یدل على نفیه عن غیره والفرع حینئذ غیر هذا 

  الأصل فلا یثبت القیاس.

  ) أبوبكر الرقاق هو القاضي أبوبكر بن محمد بن جعفر من الشافعیة.١(

  .٣١٤ص  ١) منهاج العقول للبوخسي ج ٢(

  .٣١٨ص  ١) نهایة السول للاسنوى ج ٣(



  ٥٧

إذا قـال الشـارع مـثلاً حرمـت الربـا فـي القمـح فـإن تعلیـق الحكـم وهـو الحرمـة   

علــى الاســم الــذي هــو القمــح یــدل علــى إباحــة ماعــداه ســواء أكــان مطعومــاً كالــذرة 

والشــعیر أم غیــر مطعــوم كالنحــاس والرصــاص فــإذا بحــث المجتهــد فــي علــة تحــریم 

فوجـدها الطعـم والاقتیـات والادخـار فقـاس علـى القمـح كـل مـا یقتـات  الربا في القمح

ویـدخر مـن المطعومـات فقــال بتحـریم فـي الــذرة والفـول ومـن كــل مـاهو مطعـوم فــإن 

هــذا القیــاس یكــون بــاطلاً لمخالفتــه الــدلیل وهــو تعلیــق الحكــم علــى الاســم یــدل علــى 

ان باطلاً ولـم یقـل أحـد مـن انتفاء هذا الحكم عند انتفائه والقیاس إذا خالف الدلیل ك

العلماء مما یعتـد بقـولهم بعـدم جـواز القیـاس فـي مثـل هـذا. وإذا ثبـت صـحة القیـاس 

بطـل المقــدم وهــو القـول بــأن تعلیــق الحكــم علـى الاســم یــدل انتفائـه عــن غیــره وثبــت 

  نقیضه وهو أن مفهوم اللقب لیس بحجة.

  

  -: مناقشة دلیل الجمهور

  

  -: المناقشة الأولى

أصحاب المذهب الثاني على هذا الدلیل بأن مخالفه مفهـوم اللقـب اعترض   

ــا فیمــا عــدا القمــح ســواء أكــان مطعومــاً  )١(للقیــاس لأن المفهــوم دل علــى إباحــة الرب

كالــذرة والفــول أم غیــر مطعــوم كالنحــاس والرصــاص والقیــاس دل علــى تحــریم الربــا 

كالــذرة والفــول فإنهــا  فــي المطعــوم المشــارك للقمــح فــي العلــة كمــا ذكرنــا مــن الأمثلــة

أفـــراد لـــذلك المطعـــوم فـــلا تعـــارض بـــین القیـــاس وعمـــوم المفهـــوم والـــذي حـــدث هـــو 

تخصــیص لــذلك العــام الــذي هــو مفهــوم اللقــب فإنــه دل علــى إباحــة مــا یتناولــه ذلــك 

العام من مطعوم أو غیره والقیاس قد أخرج أفراد المطعوم من الإباحة وجعل الحكم 

طوق بالقیاس جـائز فكـذلك هنـا یجـوز تخصـیص عمـوم فیه التحریم وتخصیص المن

المفهـــوم بـــه أیضـــا بـــل إن تخصـــیص المفهـــوم بالقیـــاس أولـــى لأن كـــلاً منهمـــا دلیـــل 

  معقول.

  

  .١٥٧ص  ٢وانظر الأحكام للآمدي ج  ٣١٨ص  ١) نهایة السول ج ١(



  ٥٨

  -: المناقشة الثانیة

أفـراده كمـا إذا سلم لكم وجود المخالفة بین القیاس وبـین المفهـوم فـي بعـض   

هــو الحــال فــي المطعومــات، لكننــا لانســلم بطــلان القیــاس وأن تلــك المخالفــة تــؤدي 

إلـى القـول بعـدم جـواز القیـاس لانهمـا لایوجـدان فـي محـل واحـد فحیـث ثبـت القیــاس 

فـلا مفهــوم للقـب كحرمــة الربـا فــي الـذرة والحمــص ومـا شــاركهما مـن أفــراد المطعــوم 

الـــذي حـــدث فـــي أفـــراد ذلـــك المحـــل هـــو یعـــارض فإنهـــا ثابتـــة بالقیـــاس علـــى القمـــح و 

  القیاس الذي دل على حرمة الربا في كل مطعوم.

وعنـــد تعـــارض الـــدلیلین نلجـــأ إلـــى التـــرجیح وهنـــا نـــرجح جانـــب القیـــاس علـــى عمـــوم 

المفهوم لأنه الأقوى والأخذ بالدلیل الراجح واجب فیقدم على غیره وإذا ثبت هذا فلم 

هـذا الـدلیل أصـبحت دعـوى الجمهـور القائلـة بـأن  یكن هنا بطلان للقیـاس وإذا بطـل

تعلیق الحكم على اللقب لایدل على انتفائه عند انتفاء اللقـب عاریـة عـن الاسـتدلال 

  فهي دعوى من غیر دلیل.

  

  -:الدلیل الثاني للجمهور 

لایـدل علـى انتفـاء الحكـم عنـد انتفـاء اللقـب  )١(القائلین بأن تعلیق الحكم علـى اللقـب

ة لأن القــول بأنــه حجـــة یلــزم منـــه الكفــر فیمــا إذا قـــال القائــل محمـــد فــلا یكــون حجـــ

ــالة مـــن  رســـول االله أو قـــال عیســـى رســـول االله فلـــو كـــان حجـــة لـــدل علـــى نفـــي الرسـ

غیرهمـا وهــذا كفــر وضـلال وإذا أدى اعتبــاره حجــة إلـى لــزوم الكفــر كـان بــاطلاً فــلا 

  یكون حجة .

  

  -: أدلة المثبتین لحجیة مفهوم اللقب

لم یدل تعلیق الحكم على اللقب على انتفاء الحكم عند انتفاء اللقب لم یكن  قالوا لو

  لذكره فائدة ولكان ذكر اللقب عبثاً لخلو الكلام عن الفائدة فیكون لغواً وعبثاً.

  

  .١٥٧ص  ٢وانظر الأحكام للآمدي ج  ٣١٨ص  ١نهایة السول ج  )١(

  



  ٥٩

  -: إجابة الجمهور على هذا الدلیل

  

لفائــدة فــي انتفــاء الحكــم عنــد انتفــاء اللقــب بــل لــه فائــدة لانســلم لكــم حصــر ا  

أخرى وهي استقامة الكلام بذكره وغرض الإخبـار عنـه خاصـة دون غیـره فلـم یخلـو 

  الكلام عن فائدة لآن ذكره یدل على العنایة به دون غیره .

  

  -: الدلیل الثاني

ادر إلــى قــالوا إذا خاصــم رجــل رجــلاً فقــال لــه إن أمــي لیســت بزانیــة فإنــه یتبــ  

الذهن ویفهم في هذا القول بأن قائل هذا قد رمى أم خصـمه بالزنـا ولهـذا یقـام علیـه 

الحد عند المالكیة والحنابلة فإنهم یقیمون علیه حد القذف فیكون تعلیق الحكم علـى 

  اللقب حجة یدل على انتفاء الحكم عند انتفاء اللقب.

  

  -: إجابة الجمهور على هذا الدلیل

ــالقرائن الخارجیـــة المعلومـــة مـــن إنمـــا فهـــم مـــن    ــذف أمـــه بـ ــى خصـــمه وقـ رمـ

  الخصومة لا من القول فإن القول لایدل على هذا بمجرده فلا یكون حجة.

  

  -: الراجـح

قد ظهر لي مما تقدم من أدلة الفریقین ومناقشـتها رجحـان مـذهب الجمهـور   

عارضـته القائل بأن مفهوم اللقب لـیس حجـة. لأن القـول باعتبـاره حجـة یـؤدي إلـى م

للقیــاس وغیــره مــن الأدلــة الراجحــة علیــه ویــؤدي للــزوم الكفــر ، فــإذا قــال القائــل زیـــد 

موجــود فإنــه یــؤدي إلــى نفــي الوجــود عــن غیــر زیــد فیـــؤدي إلــى نفــي الألوهیــة وهــذا 

  كفر.

  

  

  

  



  ٦٠

  -: القسم الثاني

  -: مفهوم الصفة

هــو دلالـــة اللفــظ الـــذي قیــد فیـــه الحكــم بصـــفة علــى انتفـــاء نفــي الحكـــم عـــن   

ــد انتفــــاء تلــــك الصــــفة.ا ــوف عنــ ــوم  -:شــــرح التعریــــف لموصـ ــد أن تقــ الصــــفة : لابــ

لكــن إذا علــق الحكــم طلبــاً كــان  )١(بموصــوف والــذات قــد یكــون لهــا أكثــر مــن صــفة

كأكرم العالم أو خبراً كقولنا العالم فاضل بإحدى صفتي الذات ، لأن للذات صفتین 

الفضـل عـن غیـر العـالم خـلاف على الأقل كالعلم والجهل مثلاً فهل تدل على نفـي 

بــین الأصــولیین ولكــن قبــل أن نــذكر آرائهــم لابــد مــن ذكــر محــل النــزاع بیانــاً للفائــدة 

فنقول إن النسبة أو الطلب المقیدان بإحدى صفتي الذات لایدل على انتفائهما عند 

انتفــاء الصــفة إلا  إذا لــم یظهــر لتقییــد الاســم بالصــفة وتخصیصــها بــه فائــدة أخــرى 

فـاء الحكـم عنـد انتفـاء الصـفة أمـا إذا ظهـرت للتخصـیص فائـدة أخـرى غیـر سوى انت

نفــي الحكــم المــذكور فــلا یــدل ولایكــون المفهــوم حجــة كمــا إذا وقــع التقییــد بالصــفة 

جواباً عن سؤال فیما إذا سأل السائل هل في الغنم السائمة زكاة ؟ فأجاب في الغنم 

اب للسـؤال فـلا یـدل علـى نفـي الزكـاة السائمة زكاة فإن الفائدة هنا هي مطابقـة الجـو 

وأيضـاً لــو كــان ذكـر الصــف بيانــاً للغالـب أو جوابــاً لســؤال فـلا يكــون حجــة بالاتفـاق. والعمــل بــالمفهوم   عن المعلوفة.

مبني على الظن فهو دليل ظـني فـإذا عارضـه دليـل أقـوى منـه بـأن كـان الـدليل المعارضـة قطعيـاً فـلا يكـون المفهـوم حجـة حـتى عنـد 

  لين به وهذا محل اتفاق.القائ

ــلمین  ــون عامـــة كالمســ ــد تكـ ــول والصـــفة قــ ــوم الصـــفة فنقـ ــادة فـــي الإیضـــاح لمفهــ وزیـ

} ومثــل )٢(والمــؤمنین مثــل قولــه تعــالى : { إنــك لمــن المرســلین علــى صــراط مســتقیم

}. فـإن وصــف الإسـلام عـام یتنــاول )٣(قولـه تعـالى :{یحكــم بهـا النبیـون الــذین أسـلموا

  وصف الصراط المستقیم عام یتناول جمیع المرسلین.جمیع الأنبیاء وكذلك 

وقد اتفق الأصولیون جمیعهم على أن الوصف العام المعلق على إسم عام   

لا یكـــون حجـــة فتعلیـــق الحكـــم علـــى الاســـم العـــام المقیـــد بوصـــف عـــام لایـــدل علـــى 

  انتفائه عند انتفاء ذلك الوصف.

  .٨١،  ٨٠ص  ٢) الحاشیة على المرآة لحامد أفندي ج ١(

  . ٣،  ٢) سورة یسن آیة ٢(

  .٤٤) سورة المائدة آیة ٣(



  ٦١

أما الوصف الخاص المعلق على إسم عام المقید لبعض أفراده فالإسم العام كالغنم 

والإبل والصفة كالسوم فإن الذات المقیدة به لابد أن یكون لها أكثر مـن صـفه كـأن 

  علف.یكون لها صفتان فأكثر فالأسم كالغنم له صفتان السوم وال

فإن محل النزاع هو الوصـف الخـاص المتعلـق باسـم عـام. مثـل قولـه صـلى   

  })١(االله علیه وسلم : {في الغنم زكاة وفي خمس من الإبل السائمة شاة

  -: مذاهب العلماء في مفهوم الصفة

فقد اختلف علماء الأصول في مفهوم الصفة واعتبـاره حجـة علـى مـذهبین رئیسـین  

  و عبداالله البصري القائل بمفهوم الصفة في ثلاث صور.، هذا باستثناء مذهب أب

  

  -: المذهب الأول للجمهور

القـائلین بــأن مفهـوم الصــفة حجـة فقــد قـال بــه الإمـام مالــك والشـافعي وأحمــد   

  .)٢(والأشعري وكثیر من الفقهاء والمتكلمین وأهل اللغة

یـه عنـد انتفـاء فقالوا فإن ربـط الحكـم بالإسـم العـام المقیـد بصـفة خاصـة یـدل علـى نف

تلك الصفة كما نقول في الغنم السـائمة زكـاة فالإسـم العـام هـو الغـنم والصـفة المقیـد 

بها الاسم هي السوم والحكم هو وجوب الزكاة في الغنم السائمة فقد ثبت هذا الحكم 

بــالمنطوق وثبــت بــالمفهوم عــدم ثبــوت الزكــاة فــي المعلوفــة مطلقــاً ســواء أكانــت مــن 

أم من الإبل عملاً بمفهـوم الحـدیث فـي الغـنم السـائمة زكـاة فـذكر  الغنم أم من البقر

الوصف وهو السوم یدل على عدم الوجوب عنـد انتفائـه فالمعلوفـة لازكـاة فیهـا دون 

أن ینظــروا إلــى الاســم المقیــد بالوصــف. لكـــن الجمهــور قــالوا بعــدم زكــاة مــن الغـــنم 

  خاصة مراعاة للاسم والذات التي قید بها الوصف.

  

  -: ب الثانيالمذه

لأبي حنیفة وأصحابه والقاضي الباقلاني والقفال وجمهور المعتزلة والغزالي   

  وهؤلاء قالوا إن مفهوم الصفة لیس بحجة فتعلیق الحكم على الوصف 

  .١٢٢ص  ٢) رواه أبوداود والنسائي في سبل الاسلام ج ١(

ص  ١نظر أیضا نهایة السول ج وأ ٣١٥ص ١وانظر المنهاج للبیضاوي ج ١٤٥ص ٢) الأحكام للآمدي ج٢(

٣١٩.  
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لایدل على انتفائه عند انتفاء الصفة فإن المسـكوت حكمـه لـیس ثابتـاً بـالمفهوم إنمـا 

ثابت بأدلـة أخـرى كالعـدم الأصـلي واستصـحاب الأصـل وعمـوم الأدلـة فعـدم وجـوب 

الزكــاة فــي المعلوفــة ثابــت قبــل وجــوب الزكــاة فــي الســائمة ومســتمر حتــى بعــد ثبوتــه 

  فیها.

  

  -: المذهب الثالث

لأبــي عبــداالله البصــري مــن المعتزلــة فقــد ذهــب إلــى أن مفهــوم الصــفة لــیس   

  بحجة إلا في ثلاث صور.

أن یكــون تقییــد الــذات بالصــفة وتعلیــق الحكــم علیهــا للبیــان كــأن  الصــورة الأولــى :

  یكون سؤالاً أو بیاناً لحكم حادثة .

  ات للتعلیم.أن یكون ذكر الوصف وتقیید الذ الصورة الثانیة :

: أن یكـون الأقـل داخـلاً ومنـدرجاً فـى الأكثـر كـالحكم بقبـول شـهادة  الصورة الثالثـة

ــا  ــى أفـــراده والشـــاهد الواحـــد فـــرد منهمـ الشـــاهدین فـــإن وصـــف الشـــاهدین صـــادق علـ

وداخل فیهما فتكون شهادته منفـردة غیـر مقبولـة والحكـم فـي الشـاهد الواحـد مخـالف 

ه الصـور فـلا یكـون مفهـوم الصـفة حجـة عنـد أبـي للحكـم فـي الشـاهدین. وماعـدا هـذ

  عبداالله البصري.

  

  -: الأدلــــة

فقالوا یتبادر إلى الفهم من قوله )١(أدلة الجمهور المثبتین لحجیة مفهوم الصفة أولاً :

. إن مطـل الفقیـر لـیس بظلـم ویتبــادر )٢(صـلى االله علیـه وسـلم : {مطـل الغنـى ظلـم}

أي غیـر الواجـد لایحـل ذلـك ،  )٣(وعقوبتـه} :{لـي الواجـد یحـل عرضـه من قوله 

عرضه أي مطالبته وعقوبته أي حبسه والواجد أي الغنى فقـد دل الحـدیث بمنطوقـه 

  أن لي الغنى أي مطله یحل مطالبته وحبسه.

  .٣١٦ص  ١وأنظر منهاج العقول ج  ١٧٥ص  ٢) مختصر ابن الحاجب وعلیه شرح العضد ج ١(

  .٢٦٤ص  ٣الصغیر ج ) رواه البخاري ومسلم الجامع ٢(

  .٢٣٧ص  ٢) رواه الامام أحمد وأبوداؤد والنسائي والحاكم في مسنده الجامع الصغیر ج ٣(
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ودل بمفهومه أن غیـر الغنـى لایحـل مطالبتـه وحبسـه كمـا یتبـادر إلـى الفهـم   

من قولهم : المیت الیهودي لایبصر ، إن المیت غیر الیهودي یبصر ولذلك تـراهم 

ل وإذا ثبــت التبــادر فــي هــذه الصــورة كــان ذلــك لغــة كمــا هــو یســخرون مــن هــذا القــو 

  الظاهر من كلام أئمة اللغة.

فقد قال بمفهوم الصفة الإمام الشافعي وأبوعبید والجمیع من أئمة اللغة وهم   

لایقولون ذلك إلا لفهمهم من اللغـة فالظـاهر أن دلالـة المفهـوم ثابتـة لغـة. وإذا ثبـت 

علیق الحكم على الذات المقیدة بوصف خاص یدل هذا ثبت مفهوم الصفة حجة. فت

  على انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة.

  

  -: مناقشة هذا الدلیل

هـذه المناقشـة مــن قبـل الخصــم النـافي لمفهـوم الصــفة فقـد نــاقش هـذا الــدلیل   

  بأمرین :

قال الخصـم لانسـلم لكـم أن قـول الإمـام الشـافعي وأبـي عبیـد یـدلان  -الأمر الأول :

المفهوم ثابت لغة لجواز أن یكون قد قالا ذلك باجتهادهمـا فلـم یثبـت النقـل على أن 

، سلمنا لكم صحة النقل عنهما لكن لانسلم أن النقل یفید لغة ، لأنهـا لغـة نـزل بهـا 

القرآن لایثبت فیها النقل بالآحاد والنقل المـذكور بطریـق الآحـاد فلـم یثبـت لأنـه یفیـد 

   بالظن.الظن واللغة إنما تثبت بالقطع لا

  

سـلمنا لكــم صــحة النقـل وإفادتــه لغـة لكــن عــورض بنقـل آخــر عــن  -: الأمــر الثــاني

أئمــة اللغــة أیضــاً فقــد نقــل الأخفــش ومحمــد بــن الشــیباني القــول بعــدم مفهــوم الصــفة 

وأن تعلیــق الحكــم علــى الوصــف لایــدل علــى انتفائــه عنــد انتفــاء ذلــك الوصــف وإذا 

لا یجــوز لكـــم أن تتمســكوا بقــول الشـــافعي تعــارض الــنقلان ســقط الإســـتدلال بهمــا فــ

وأبـي عبیـد لأن الجمیـع  مـن أئمـة اللغــة ولاسـیما أن الأخفـش مشـهور فـي اللغـة فــلا 

  یصح الإستدلال به.
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  -: الجواب عن المناقشة الأولى

إن أكثر اللغة ثابت بقول الأئمة معناها كذا فیبعد أن یقولا ذلك باجتهادهمـا   

من وضع الألفاظ لمعانیها وفهمها للوازم تلك المعاني أما إنما یقولان عن علم اللغة 

قولكم باشتراط التواتر في نقل اللغات دلالة الألفاظ اللغویة على معانیهـا فبعیـد لأن 

ذلك یؤدي إلـى تعطیـل كثیـر مـن النصـوص ومـا النصـوص إلا ألفـاظ مسـتعمله فـي 

علـى المعنـى متوقـف  الدلالة على معانیها فیتعطل العمـل بهـا لأن اللفـظ فـي دلالتـه

على النقل بالتواتر وهـو قلیـل فـإن كثیـراً مـن الألفـاظ فـي دلالتهـا علـى المعنـى نقلـت 

آحادا لكن یشترط فیها الشهرة وكون النقل الأحادي یفیـد الظـن لا یقـدح فـي اعتبـاره 

دلــیلاً والقــول بمفهــوم المخالفــة هــو دلیــل ظنــي ولــم نقــل إنــه قطعــي وأمــا النقــل عــن 

عي وأبــي عبیــد القــول بمفهــوم الصــفة وفهــم التبــادر لغــة وإن كــان هــذا الإمــام الشــاف

النقل أحادیاً لكنـه قـد كثـر النقـل عـنهم واسـتفاض حتـى بلـغ حـد التـواتر المعنـوي فقـد 

تكــرار القــول  أبــي عبیــدروى كثیــر مــن أصــحاب الشــافعي عنــه ذلــك ، ونقــل عــن 

  ه.بمفهوم الصفة وتبادره إلى الفهم حتى أصبح مستفیضاً لشهرت

  

  -: الجواب عن المناقشة الثانیة

ـــفة    ــوم الصــ ــول بعــــدم مفهــ ــن القــ ـــن الحســ ــد بــ ـــش ومحمــ ــن الأخفـ ـــل عــ إن النقـ

للنقــل الأول المثبـــت لمفهــوم الصــفة لایقـــدح فیــه لجـــواز أن )١( ومعارضــة هــذا النقـــل

  یكون لم یصلهما النقل اللغوي بمفهوم الصفة أو یكون قولهما بالمعارضة لیس

ـــل عـــن مبنیـــاً علـــى المفهـــوم إن ـــ ــذا النق مـــا مبنـــى علـــى دلیـــل آخـــر فضـــلاً علـــى أن هـ

فالنقـل عـن الشـافعي وأبـي  –الشافعي یثبت تلك الحجیة والمثبـت مقـدم علـى النـافي 

عبیــد مقــدم علــى نقــل الأخفــش لاســیما أن الأمــام الشــافعي عظــیم وضــلیع فــي اللغــة 

صــفة حجــة وإذا ثبــت بطــلان هــذه المناقشــة مــن وجوههــاً المختلفــة ثبــت أن مفهــوم ال

  فتعلیق الحكم على الوصف یدل على انتفاء الصفة .

وانظر  ٣١٦ص  ١وأنظر منهاج العقول ج  ١٧٥ص  ٢) مختصر ابن الحاجب وعلیه شرح العضد ج ١(

  .١٤٦ص  ٢ایضاً الاحكام للآمدي ج 
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یدل على انتفائه )١(إن تعلیق الحكم على الصفة في قول القائل أكرم العالم -: ثانیاً 

ء الصــفة وكــذلك فــي الغــنم الســائمة زكــاة فینتفــي الوجــوب عنــد انتفــاء تلــك عنــد انتفــا

الصــفة وهــى الســوم فلــو لــم یــدل تعلیــق الحكــم علــى الصــفة علــى إنتفائــه عنــد إنتفــاء 

تلك الصفة لخلا ذكر الوصف في الكلام عن الفائدة إذ المفروض عدم فائدة أخرى 

لبلغـاء یفیـد ذلـك لأن خلــوه سـوى انتفـاء الحكـم عنــد انتفـاء الصـفة وتخصـیص آحــاد ا

یفید ذلك مـن بـاب أولـى  عن الفائدة یكون عبثاً فكلام االله تعالى وكلام الرسول 

  لأن الشارع منزه عن العبث وهو محال في كلام الشرع.

  

  -: مناقشة هذا الدلیل من ثلاثة أوجه

  -: الوجه الأول

د انتفـاء الوصـف عنـ )٢(إن هذا الدلیل فیه الوضع بالفائدة وهي انتفاء الحكـم  

فیثبت الحكم في المسكوت بما في التخصیص مـن فائـدة فیكـون وضـع التخصـیص 

ثابـــت بالفائـــدة وهـــذا باطـــل لأن الوضـــع یثبـــت بالنقـــل لا بفائـــدة التخصـــیص هـــذا مـــا 

  قالوه.

  

  -: الجواب عن هذه المناقشة

ء إن الوضــع للتخصــیص ثابــت بالفائــدة لأن الوضــع ثابــت بالنقــل والاســتقرا -:أولاً 

وهـو التتبــع والفحــص عـن فائــدة معینــه للتخصــیص سـواء أكانــت مظنونــة أم متیقنیــة 

فبعد التتبع والاستقراء وجدنا الفائدة المعینة وهي انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة ولم 

  نجد سواها فتعینت تلك الفائدة للتخصیص وأنها مراده منها ظاهرة فیه.

  

  

  

  

  . ٣٢٠،  ٣١٠ص  ١نهایة السول ج )١(

  .  ١٧٥ص  ٢صر ابن الحاجب جمخت )٢(
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ــاً : غیــر مــراد  )١(ثبــت بــدلیل الإیمــاء والتنبیــه ذكــر الوصــف للتعلیــل فلــو كــان -ثانی

لكان بعیداً فجعلوا الوصف علة حذراً من البعد فكذلك هنا في مفهوم الصفة فلو لم 

یــدل لكــان غیــر مفیــد فجعــل دلالــة ذكــر الوصــف علــى عــدم الحكــم المســكوت علــى 

لمســـكوت لتقییـــد الحكـــم فـــي المـــذكور بـــه مفیـــداً كـــذلك. فلـــذا قـــالوا عـــدم الحكـــم فـــي ا

  بالإفادة فراراً من القول بعدمها. إلا كان الكلام غیر مفید.

  

  -: الوجه الثاني من المناقشة

ـــیص    ـــي تخصــ ــذكورة وهــ ــدة المـــ ــلم الفائـــ ــت بالنقـــــل لكـــــن لانســـ ــع ثابـــ إن الوضـــ

عنـد انتفـاء الصـفة فلـو  الوصف بالذكر وتعلیق الحكـم علیـه یـدل علـى انتفـاء الحكـم

ثبتت هذه الفائدة لكان مفهوم اللقب حجة كذلك أي تعلیق الحكم على اللقـب وذكـره 

یـدل علـى انتفـاء الحكـم عنــد انتفـاء اللقـب وهـذه فائــدة معارضـه لفائـدة وضـع الصــفة 

للتخصیص وهي ثبوت نقیض الحكم فـي المـذكور للمسـكوت ، ومفهـوم اللقـب غیـر 

كم فكـــذلك مفهـــوم الصـــفة وهـــذا نقـــض للـــدلیل بشـــاهد ، لأن ثابـــت بالاتفـــاق منـــا ومـــن

اللقـب أحـد ركنـي الإسـناد فـي قولنـا محمــد عـالم فـإذا انتفـى الحكـم لأن تعلیـق الحكــم 

علــى اللقــب لــیس لــه فائــدة ســوى انتفــاء الحكــم عنــد انتفــاء اللقــب فیلــزمكم أن تقولــوا 

  بحجیته إذ لافارق بینه وبین مفهوم الصفة.

  

  -: مناقشةالجواب عن هذه ال

اللقـب فـإن مفهـوم  )٢(لانسلم لكم عدم الفـرق بـین مفهـوم الصـفة وبـین مفهـوم  

الصفة الفائدة فیه وهـي انتفـاء الحكـم عنـد انتفـاء الصـفة ولـیس لتخصـیص الوصـف 

  بالذكر فائدة سوى هذا.

أمــا مفهــوم اللقــب فلــذكره فائــدة وهــي تصــحیح الكــلام وتقویتــه إذ الكــلام مــن   

فلا یصح. فثبت الفرق بین مفهوم الصفة ومفهوم اللقب فإن  غیر ذكر اللقب یختل

  الكلام بغیر ذلك اللقب لایفید.

  .١١٠ص ١وانظر التیسیر على التحریر ج ١٧٥ص  ٢) مختصر ابن الحاجب ومعه حاشیة السعد ج١(

  ١٧٧ص  ٢وانظر مختصر ابن الحاجب ج  ٣١٩ص  ١)  نهایة السول ج ٢(
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  -: الوجه الثالث من المناقشة

منا أن ذكـــر الوصـــف وتعلیـــق الحكـــم علیـــه لفائـــدة ولكـــن لانســـلم أن الفائـــدة هـــي ســـل

  انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة. بل له فوائد أخرى وهي : 

یكون ذكر الوصـف لفائـدة تقویـة الكـلام ودفـع تـوهم دخـول غیـر الموصـوف  -١

ل في الحكم باعتباره فرداً من أفـراد العـام فـإذا قلنـا فـي الغـنم زكـاة تـوهم دخـو 

المعلوفــة واختصاصــها بــالحكم لأنهــا فــرد مــن أفــراد إســم الجــنس وهــو الغــنم 

  فذكر وصف السوم لرفع هذا التوهم.

حصول ثواب الاجتهاد وذلك بإلحاق المجتهد المسكوت وهو الفـرع بالمـذكور  -  ٢

وهـو الأصــل فـي الحكــم لجـامع بینهمــا وهــي العلـة فبالاجتهــاد والقیـاس ترتــب الثــواب 

جتهـاده وهـذه فائـدة. فبطـل كـون الوصـف وذكـره وتعلیـق الحكـم علیـه للمجتهد على ا

لفائدة وهي انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة فبطل استدلالكم وثبت أن مفهوم الصـفة 

  لیس بحجة.

  

  -: الجواب عن هذه المناقشة

إن المفهوم دلیل ظني وشرطه ألا یعارضه دلیل أقوى منه وراجح علیه فإذا   

ت الأخــرى للحكــم أي إذا ظــن عــدم دلائــل أخــرى ســوى المفهــوم ظــن انتفــاء الموجبــا

كــان حجــة ودلــیلاً ومــا قلــتم بــأن الفائــدة هــي دفــع تــوهم اختصــاص المعلوفــة بالزكــاة 

  فهذا التوهم فرع ثبوت العموم وهو خارج عن محل النزاع.

وأیضــاً حصــول ثــواب الاجتهــاد بالقیــاس إنمــا تثبــت الفائــدة إذا ثبــت القیــاس   

ثبت إلا إذا ساوى الفـرع وهـو المسـكوت عنـه الأصـل الـذي هـو المـذكور والقیاس لای

فـــي علتـــه ومفهـــوم المخالفـــة لـــم تثبـــت فیـــه المســـاواة بـــین المســـكوت والمـــذكور فهـــذا 

الاعتــراض خـــارج عـــن محـــل النــزاع وإذا انتفـــى مـــا ذكرتمـــوه لــم یبـــق مـــن الفوائـــد إلا 

الصفة فیكون مفهوم تخصیص الوصف بالذكر فدلت على انتفاء الحكم عند انتفاء 

  الصفة حجة.
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ـــاً  علـــة لـــه  )١( إن ترتـــب الحكـــم علـــى الوصـــف یـــدل علـــى أن هـــذا الوصـــف -: ثالث

كترتــب الحكــم علــى العلــة ومــن المعلـــوم أن الحكــم یــدور مــع علتــه وجــوداً و عـــدماً 

فیثبــت المعلــول بثبــوت علتــه وینتفــي بانتفائهــا إذ لــم یوجــد علــة ســواها فكــذلك تعلیــق 

ف یشــعر بأنــه علــة للحكــم فیــدور مــع الوصــف وجــوداً وعــدماً أي الحكــم علــى الوصــ

یثبت الحكم بثبوت الوصف وینتفـي بانتفائـه فیكـون ترتـب الحكـم علـى الوصـف وإلا 

  على انتفاء الحكم في المسكوت عنه بانتفاء ذلك الوصف.

ومثالـــه الغنـــى الـــذي علـــق علیـــه المماطلـــة غیـــر المشـــروعة فالمماطلـــة ظلـــم   

ي الظلم بانتفـاء الغنـى. وإذا تعـین ذلـك الوصـف علـة للحكـم فلـم بوصف الغنى فینتف

  یوجد علة سواه.

  

فـإن الحنفیـة  -: أدلة النـافین لمفهـوم الصـفة وهـم الحنفیـة ومـن وافقهـم -:ثانیاً 

ینفـــون دلالـــة للمفهـــوم بأقســـامه ســـواء أكـــان مفهـــوم صـــفه أم شـــرط أم عـــدد أم غایـــة 

ــوم الصـــفة و  ــوت حكــــم المســـكوت عنــــه فـــي مفهــ ــدم الأصــــلي ، لأن وبثبـ الشــــرط بالعـ

الأصــل عــدم الحكــم إذ ورد دلیــل یــدل علــى إثبــات حكــم معــین فــي نــوع معــین ســواء 

اكان مقیداً بالصفة أم بالشرط كان ذلـك تصـریحاً بـالحكم فـي هـذا المـذكور ، ویبقـى 

ماعداه على العدم الأصلي فاستصحاب لهذا العـدم فـي المسـكوت یكـون الحكـم فیـه 

اب الأصــل فیبقــى العــدم علــى مــاهو علیــه فــي المســكوت عنــه حتــى ثابتــاً باستصــح

یــدل دلیــل علــى خلافــه وأمــا الحكــم فــي الغایــة والعــدد فهــو ثابــت بعمــوم النصــوص 

فحرمــة مــا زاد علـــى الثمــانین فـــي حــد القـــذف ثابــت بعمـــوم الــدلیل الـــدال علــى منـــع 

  الأذى. ولكن سنذكر أدلة النافین لمفهوم الصفة خاصة.

 )٢(ن ترتب الحكم على الصفة دالاً على انتفاء الحكم عند انتفاء الصفةلوكا -: أولاً 

فـي المســكوت عنـه لكانــت دلالتـه علــى عـدم الحكــم فـي المســكوت ، إمـا مطابقــة أو 

  تضمناً أو التزاماً.

  

  ١٤٩ص ٢وانظر أیضا الأحكام للآمدي ج ٣٢ص ١،وأنظر نهایة السول ج ٣١٧ص ١) منهاج العقول ج١(

 ١وانظر أیضا منهاج العقول ج ٣٢٠ص ١وانظر نهایة السول ج ٣١٧ص ١یضاوي ج) المنهاج للب٢(

  ٣١٧ص
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ــون مطابقــــة  ــوق حتــــى یكــ ــین المنطــ ــاء الحكــــم فــــي المســــكوت عنــــه لــــیس عــ لأن انتفـ

ولاجزئه حتى یكون تضمناً ولاهو لازم له لعدم سـبق الفهـم الـذهني إلیـه لأن السـامع 

  المعلوفة وقد یتصور  قد یتصور إیجاب الزكاة في السائمة مع غفلته عن

  عدم وجوب الزكاة في المعلوفة فلا یتحقق شرط اللزوم وهو سبق الفهم إلى الذهن.

  

  -: الجواب عن هذا الدلیل

ــم علــــى    ــدلالات الثلاثــــة ثابــــت بالدلالـــة الإلتزامیــــة لأن تعلیــــق الحكــ ــاء الــ انتفـ

فـــون الصـــفة یـــدل علـــى انتفائـــه عنـــد انتفـــاء الصـــفة بطریـــق اللـــزوم والأصـــولیون یكت

بــاللزوم الأعــم أمــا مــا تمســكتم بــه فــي نفــي اللــزوم لعــدم شــرطه فهــو اللــزوم الأخــص 

عند المناطقة لا عند الأصولیون ولا، تعلیق الحكم و ترتیبه على الصـفة یـدل علـى 

علیـه ذلــك الوصــف فینقـل الــذهن إلــى دلالتــه علـى عــدم الحكــم عنـد عــدم علتــه وهــو 

ي لایوجــد لــه ســواها أمــا إذا كــان ثبــوت الوصــف إذا كانــت العلــة مســاویة للمعلــول أ

المعلول أعم كالحرارة التي هي معلول فهـو یثبـت تـارة بالنـار وتـارة بـدونها كالشـمس 

  وانتفاء الأخص لایستلزم انتفاء الأعم لجواز ثبوته بدونها أي بعلة أخرى.

أمـا مـا نحـن فیـه مـن تعلیـق الحكـم علـى الصـفة وانتفائـه عنـد انتفائهـا ، فــإن   

حكم مساو لثبـوت الصـفة إذ الغـرض عـدم وجـود صـفه أخـرى ولافائـدة سـوى ثبوت ال

انتفاء الحكم عنـد انتفـاء الصـفة فكـان ذلـك علـة مسـاویة للمعلـول یـدور معهـا وجـوداً 

  وعدماً فیثبت بثبوتها وینفي بانتفائها.

عنــد انتفــاء  )١(لـو كــان تعلیـق الحكــم علـى الصــفة یــدل علـى انتفــاء الحكـم  -: ثانیــاً 

} )٢(دل قولــه تعــالى : {ولا تقتلــوا أولادكــم خشــیة إمــلاق نحــن نــرزقهم وإیــاكمالصــفة لــ

  على جواز القتل عند انتفاء خشیة الإملاق وهـو الفقـر وذلك بالغنـى وذهاب 

  الخوف من الفقر والحكم لیس كذلك فإن تحریـم قتـل الأولاد ثابت في جمیـع

  

  .١٥٢ص  ٢) الأحكام للآمدي ج ١(

  ٣١آیة  ) سورة الاسراء٢(

الأحـــوال. فقتـــل الأولاد محـــرم فـــي حالـــة الغنـــى وحالـــة الفقـــر وإذا تخلـــف الحكـــم فـــي 

  بعض صوره كما هنا فلا یكون دلیلاً.
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  -: الجواب عن هذا الدلیل من قبل الجمهور

ـــر -: أولاً  ــ ـــم یظهـ ـــا إذا لـــ ــ ـــزاع فیمـ ـــزاع لأن النـــ ــ ـــل النـ ـــــر محـــ ــــي غیـ ــدلیل فــ ــ ــذا الــ ــ   )١(هــ

ند انتفاء الصفة وفي الآیة التي ذكرتموهـا قـد للتخصیص فائدة سوى انتفاء الحكم ع

ظهــر للتخصــیص فائــدة وهـــي : بیــان الغالــب والــدائم مـــن أحــوال العــرب أنهــم كـــان 

یقتلون أولادهم خشیة الفقر فتخصیص الوصف بالذكر هنـا مخـرج الغالـب لعـادتهم. 

  والوصف إذا خرج مخرج الغالب فلا یحتج به.

الـة الغنـى ثابـت بمفهـوم الموافقـة لأنـه إذا ثبـت إن حرمـة قتـل الأولاد فـي ح -: ثانیاً 

تحریم قتل الأولاد في حالة الفقر فیثبت التحریم فـي حالـة الغنـى مـن بـاب أولـى فـلا 

ـــة وأنــــتم  ــوم الموافق ــوى الخطـــاب وهـــو مفهـ ـــه بفحـ ـــا لثبوت ــوم المخالفـــة هن اعتبـــار لمفهـ

بـالمنطوق  تسمون ذلك دلالـة الـنص فیكـون تحـریم قتـل الأولاد فـي حالـة الغنـى ثابتـاً 

  لا بالمفهوم على مذهبكم.

الصــفة  )٢(لــو كـان تعلیــق الحكـم علــى الصـفة دالاً علــى انتفائـه عنــد انتفـاء -: ثالثـاً 

لثبت ذلك بدلیل فلابد من دلیل على اعتبار المفهـوم دلـیلاً. وهـذا الـدلیل إمـا بالعقـل 

فــلا یثبــت وإمــا بالنقــل ولاتثبــت حجیــة المفهــوم بالعقــل لأنــه لا مــدخل لــه فــي اللغــة 

انتفاء الحكم المفید بالصفة فیما عدا المذكور وهو المسكوت عنه بالعقل إنما یثبـت 

ذلك باللغة وهي لاتثبت إلا بالتواتر فلابد من النقل متواتراً وأما النقل بطریق الآحاد 

فــلا تثبــت بــه حجیــة المفهــوم لأنــه لا یفیــد إلا الظــن لاحتمــال الخطــأ والنســیان علــى 

  الناقل.

د أن حجیة الصفة وما ماثلها ظنیة وجود الاختلاف فیها وهذه المسـألة ویؤی  

  أصولیة فلابد فیها من دلیل قطعي فلا یكفي فیها الظني.

  

ص  ١وانظر ایضاً منهاج العقول ج  ٣٢٠وانظر نهایة السول ص  ٣١٧ص  ١) المنهاج للبیضاوي ج ١(

٣١٨،  ٣١٧.  

  .٧٧ص  ٢فندي ج ) المرآة في الأصول وانظر الحاسبة لحامد أ٢(
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  -: الجواب عن هذا الدلیل

لا یشــترط التــواتر فــي نقــل مفــردات اللغــة وإلا لتعطــل العمــل فــي كثیــر مــن  -: أولاً 

النصـــوص الشـــرعیة لأن أكثـــر مفـــردات اللغـــة نقلـــت بطریـــق الآحـــاد وكـــان العلمـــاء 

 المتفرقون في الأمصار یكتفون في دلالـة الألفـاظ علـى معانیهـا بقـولهم قـال أبوعبیـد

  كذا فخبر الواحد العدل كاف في مثل هذا لأنه ثقة.

تثبت تارة بالقطع  )١(لا نسلم لكم عدم العمل بالظن لأن المسائل الأصولیة -: ثانیاً 

وتارة بالظن بل إن دلالة الألفاظ على الأحكام أكثرها ظني لوجود الاحتمالات فیهـا 

الشــرع ورفضــناها وهــذا فلــو تمســكنا بــالقطعي لتوقفنــا عــن العمــل فــي كثیــر مــن أدلــة 

  غیر جائز.

  

  -: دلیل المذهب الثالث

وهــو مــذهب أبــي عبــداالله البصــري القائــل بــأن مفهــوم الصــفة لــیس حجــة إلا   

 )٢(في ثلاث صور. قـال إن الصـفة موضـوعة لتمییـز الموصـوف عـن غیـره كالاسـم

فإنه موضوع لتمییز المسـمى عـن غیـره فـإذا علـق الحكـم علـى الاسـم كمـا إذا قلنـا : 

زیـــد عـــالم فـــلا یـــدل علـــى نفـــي العلـــم عـــن غیـــر زیـــد فكـــذلك الصـــفة مـــع الموصـــوف 

فتعلیقه الحكم على الصـفة وتقییـده بهـا فـلا یـدل علـى نفـي الحكـم عمـا لـم توجـد فیـه 

  تلك الصفة.

  

  -: مناقشة الدلیل

قیـــاس الصـــفة مـــع الموصـــوف علـــى الاســـم قیـــاس فـــي اللغـــة فـــلا یصـــح اذا   

تخصـیص الصـفة علـى تخصـیص الاسـم لتوقـف سلمنا صحة القیاس لغـة لكـن هنـا 

صــحته علـــى كــون الحكـــم وتعلیقــه علـــى الاســم وإلا علـــى انتفــاء الحكـــم عنــد انتفـــاء 

الاســم وهــذا لا یثبــت إلا إذا تعــین تعلیــق الحكــم علــى الاســم للتمییــز وكانــت الصــفة 

  للتمییز كذلك ولكن لم یتعین كل منهما للتمییز خاصة.

  

  .١٥٠،  ١٤٩ص  ٢وانظر الاحكام للآمدي ج  ١٧٩ص  ٢) مختصر ابن الحاجب ج ١(

  .١٥١ص  ٢) الإحكام للآمدي ج ٢(



  ٧٢

سلمنا أن وضع الاسم للتمییز عـن غیـره وتعلیـق الحكـم علیـه فـلا یـدل علـى   

انتفــاء الحكــم عمــا لــم یســمى بهــذا الاســم ، لكــن لا نســلم أن الصــفة مــع الموصـــوف 

بـالحكم والـدلیل علـى أن واختصاصها بالحكم مثل الاسم مـع المسـمى واختصاصـه  

الغایة والمغیا. فإن الغایة موضوعه للتمییز و متعینة لـه علـى  –الصفة غیر الاسم 

نفــي الحكــم عمــا هــو بعــد الغایــة فكــذلك تعلیــق الحكــم علــى الصــفة یــدل علــى نفــي 

  الحكم عما توجد فیه تلك الصفة فیكون مفهوم  الصفة حجة.

  

  -: الراجـح

وأدلتهـا أصـبح دعـوى المـذهب الثـاني والثالـث  وممـا تقـدم مـن ذكـر المـذاهب  

بـــلا دلیـــل فثبـــت رجحـــان المـــذهب الأول وهـــو القائـــل بـــأن مفهـــوم الصـــفة حجـــة لأن 

ــواه وقــــد ثبــــت أن تخصــــیص  ـــل ســ ــد دلیـ ــم یوجــ ـــة إذا لــ ــوم المخالفــــة حجـ ــار مفهــ اعتبــ

ــاء  ـــد انتفـ ــم عن ــوى انتفـــاء الحكـ ـــدة لـــه سـ ــم علیـــه لا فائ ـــق الحكـ الوصـــف بالـــذكر وتعل

  الصفة.

ا بطــل قــول الآمــدي فــي الأحكــام القــول بــالمفهوم واعتبــاره دلــیلاً یترتــب وبهـذ  

علیه معارضته للدلیل الثابت. والجمهور لم یقولوا بهذا إنما قالوا بالمفهوم عند عـدم 

  دلیل آخر.

  

  -: القسم الثالث

  : مفهوم الشرط

  والشرط ینقسم إلى ثلاثة أقسام :  

  .)١(علم للإنسانشرط عقلي كالحیاة فإنها شرط في تحقیق ال -١

  شرط شرعي كالحول فإنه شرط في وجوب الزكاة.  -٢

  وسائر الحروف الموضوعة للشرط. –ولو  –إذا  –شرط لغوي مثل إن   -٣

  

وانظر ارشاد الفحول ص  ٣٢١،  ٣٢٠ص  ١وانظر منهاج العقول ج  ٢٢٣ص  ١نهایة السول ج  )١(

١٨١.  

  



  ٧٣

  -: الشرط العقلي والشرعي

شــروط وهــذا لا خــلاف فیــه فــي أن المشــروط هــو مــا یتوقــف علیــه وجــود الم  

ینتفــي بانتفــاء شــرطه. إنمــا الخــلاف فــي الشــرط اللغــوي هــل یكــون دالاً علــى انتفــاء 

الحكــم عنــد انتفــاء الشــرط فیكــون مفهــوم الشــرط حجــة أو لا یكــون الحكــم دالاً علــى 

  عدم الحكم فلا یكون المفهوم حجة خلاف بین الأصولیین.

ضـع الخـلاف بـین الأصـولیین فـي مفهـوم الشـرط ولكن قبـل مـا أن نـذكر موا  

  لابد لنا أن نذكر مواضع الاتفاق أولاً.

فقـد اتفقــوا علـى أن مــا دخلـت علیــه (إن) جعلتـه شــرطاً كمـا یقــول القائــل إن  -١

دخلـت الـدار فأنـت حـر فالـدخول شــرط فـي العنـق. وهـذا بإجمـاع أهـل اللغــة 

  العربیة.

ذا) أو غیرهمـــا مـــن أدوات مـــن حیـــث أداة الشـــرط ســـواء أكانـــت (إن) أو (إ  -٢

  الشرط فإن حرف الشرط دال على ثبوت المشروط.

ـــذي علــــق علیــــه   -٣ ــدم بانعـــدام الشــــرط ال ــاً علـــى أن المشــــروط ینعــ ــوا أیضــ اتفقـ

  المشروط.

ــم  ــل ینتفــــي الحكــ ــا هــ ــوا فــــي دلالــــة (إن) التـــي هــــي أداة للشــــرط وأخواتهـ واختلفـ

طاً فعـــدم وجـــود بانتفـــاء الشـــرط ویكـــون ذلـــك الانتفـــاء ثابتـــاً بوضـــع الشـــرط شـــر 

الشـرط دالاً علـى عــدم وجـود المشـروط الــذي هـو الحكـم فیثبــت مفهـوم الشــرط 

  حجة أو لا یكون دالاً على عدم الحكم خلاف بین العلماء.

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٧٤

  

  

  -: مذاهب العلماء في مفهوم الشرط

  -: المذهب الأول : مذهب الجمهور

وقـال  بمفهـوم الصـفة )١(فقد قال باعتبار مفهوم الشرط حجـة جمیـع مـن قـال  

  به بعض المنكرین لمفهوم الصفـة كالإمام الكرخـي من الحنفیـة وهو مذهب 

  

  .١٨١وانظر ارشاد الفحول ص  ٣٢١،  ٣٢٠ص  ١وانظر منهاج العقول ج  ٢٢٣ص  ١) نهایة السول ج ١(

ـــرازي  ــ ـــام ال ـــذهب الإمــ ــــب ومــ ــــن الحاجـ ــاره ابـ ــ ـــرمین واختـ ـــام الحــ ــافعي وإمــ ــ ـــام الشـ الإمــ

  والبیضاوي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٧٥

  

  

  -: : المنكرین لحجیة مفهوم الشرطالمذهب الثاني 

وهـــو مـــذهب الحنفیـــة والقاضـــي أبـــي بكـــر البـــاقلاني والغزالـــي والإمـــام مالـــك   

  واختاره الآمدي.

  

  -: الأدلــة

خاصـــة بـــه فـــوق الأدلـــة )١(أدلـــة المثبتـــین لمفهـــوم الشـــرط : قـــد إســـتدلوا بأدلـــة  

  المثبتة لمفهوم الصفة لأنها مثبتة لمفهوم الشرط ایضاً.

قــالوا إن أدوات الشــرط (كــإن وإذا) وكــل مــاهو أداة للشــرط فقــد نــص النحــاة  -: أولا

على أنها أداة للشرط وإتفقوا على ذلك فلو لم یدل على إنتفـاء المشـروط عنـد إنتفـاء 

الشــرط لــم یكــن الشــرط شــرطاً ولــم تكــن تلــك حــروف للشــروط لكنهــا أدوات لــه. كمــا 

جمعــوا علــى أن الشــرط شــرط وإذا اتفقــوا علــى أنهــا أداة لــه خاصــة لأن أهــل اللغــة ا

  ثبت هذا كان مفهوم الشرط حجة ومدلوله ثابتاً لغة.

  

  -: مناقشة هذا الدلیل

  نناقش هذا الدلیل بوجهین :  

ــم خـــاص ،  )٢(تســـمیة النحـــاة لأدوات الشـــرط شـــرطاً  -: الوجـــه الأول إصـــطلاح لهـ

 كاصـــطلاحهم علـــى الرفـــع والنصـــب فلـــم یثبـــت أن هـــذه التســـمیة هـــي مـــدلول لغـــوي

  والكلام في المدلول اللغوي للشرط.

  

  

  

  .٣٢٢ص  ١وانظر نهایة السول ج  ٣٢١ص  ١) المنهاج للبیضاوي ج ١(

وانظر ایضاً منهاج العقول ص  ٣٢٢ص  ١وانظر نهایة السول ج  ٣٣١ص  ١) المنهاج للبیضاوي ج ٢(

٣٢١.  

  



  ٧٦

  -: الجواب على هذه المناقشة

ــدل علــــى أنهــــا حقیقــــ   ــتعمالها فــــي الشــــرط یــ ــوعة لــــه خاصــــة فــــإن إســ ة موضــ

والأصل في الإستعمال الحقیقة فیدل على أن مدلول أدوات الشرط لغة. فلو لم یدل 

لغة إنتفاء الشرط على إنتفاء المشروط لكانت منقولة عن مدلوها اللغوي واستعملت 

فــي غیــر مــا وضــعت لــه ، لكــن هــذا النقــل لــم یثبــت فــدل علــى أن اســتعمال أدوات 

  ینئذ یثبت أن مفهوم الشرط حجة.الشرط حقیقة لامجازاً وح

  

  -: الوجه الثاني من المناقشة

نسلم أن استعمال أدوات الشرط حقیقـة وأن مـدلولها ثابـت لغـة ولكـن لانسـلم   

أن إنتفــاء الشــرط یــدل علــى إنتفــاء المشــروط لجــواز أن یكــون المشــروط ثابتــاً بشــرط 

خص لآخـر صـحت آخر بدلاً عن الأول كالتیمم فإنه بدل عن الوضـوء فـإذا قـال شـ

صـــلاتك إن توضـــأت فـــلا تنتفـــي الصـــحة بانتفـــاء الوضـــوء لجـــواز أن توجـــد وتثبـــت 

بالتیمم الذي هو بدل عنه وإذا تخلف الدلیل في بعض صوره فلا یدل إنتفاء الشرط 

  على إنتفاء المشروط.

  

  -: الجواب عن هذا المناقشة بأمرین

لـه شـرطان كـان الشـرط  إذا كان للمشروط أكثر من شرط بأن كـان -: الأمر الأول

أحدهما وإذا إنتفى أحد الشرطین فلا ینتفي المشروط بـه كمـا لاینتفـي الشـرط الآخـر 

، ولكن إنتفاء المشروط بعدم الحكم متوقف على إنتفائهما معاً فإذا إنتفـى الشـرطان 

  إنتفى الحكم الذي علق علیهما لأن كلا الشرطین هو الشرط.

  

شة في غیر محل النزاع لأنها واردة على شرط غیـر إن هذه المناق -: الأمر الثاني

  معین والدعوى في الشرط المعین الذي یدل على إنتفاؤه على إنتفاء المشروط.

  

ـــرط  -: ثانیـــــاً  ـــان الشــ ـــا كــ ـــروط لمــ ــاء المشــ ــ ــى إنتفـ ــ ـــرط علـ ــاء الشــ ــ ــــدل إنتفـ ـــم یـ ــ ــــو ل لـ

  ولكنه شرط.)١(شرطاً 



  ٧٧

  

  -: مناقشة هذا الدلیل

اء المشروط علیه إنما هو الشرط العقلي إن إنتفاء الحكم هو المشروط بانتف  

إذا) فــلا  –أو الشــرعي ، لأنــه هــو الواقــع فــي الخــارج أمــا الشــرط اللغــوي وهــو (إن 

دلالــة لــه علــى إنتفــاء المشــروط وهــو إنتفــاء الحكــم ودعــواكم فــي الشــرط اللغـــوي لا 

 الشرعي فلا تتعین (إن) للشرط لجواز إستعمالها في السببیة بـل إن هـذا الاسـتعمال

  هو الغالب.

  -: الجواب عن هذه المناقشة

فإن إسـتعمال (إن) فـي السـببیة لایخرجهـا عـن الأصـل وهـي انهـا شـرط لغـة   

ولاینفـــي دلالتهـــا علـــى عـــدم الحكـــم لأن ارتبـــاط المســـبب بالســـبب أقـــوى مـــن ارتبـــاط 

ــذا إذا كـــان الســـبب  ــاء المســـبب هـ الشـــرط بالمشـــروط فإنتفـــاء الســـبب یـــدل علـــى إنتفـ

تعــدد الســبب فإنتفــاء الســببیة مطلقــاً أي جمیــع الأســباب بــدل إنتفــاء متحــداً. أمــا لــو 

  المسبب.

قـال االله تعـالى : {وإذا ضـربتم فـي الأرض فلـیس علـیكم جنـاح أن تقصـروا  -: ثالثا

  . )٢(من الصلاة إن خفتم أن یفتنكم الذین كفروا}

  -: وجه الإستدلال

عند  )٣(از القصرسیدنا عمر بن الخطاب ویعلي بن أمیة فهما من الآیة جو   

وجود الخوف وفهما عدم الجواز عند عدم الشرط فالحكم معلق على شرط وقد أقـر 

عمـر علــى فهمـه فــدل أن تعلیـق الحكـم علــى الشـرط ینتفــي بانتفائـه وهــذا  النبـي 

  هو الظاهر لغة.

رحموت وانظر ایضاً مسلم الثبوت وعلیه فواتح ال ١٨١ص  ٢) مختصر ابن الحاجب وانظر شرح العضد ج١( 

  .٤٢٢ص  ١ج

  .١٠١) سورة النساء آیة ٢(

وانظـــر  ٤٢٢ص  ١وانظـــر مســـلم الثبـــوت ج  ١٧٨ص  ٢)  مختصـــر بـــن الحاجـــب وعلیـــه شـــرح العضـــد ج ٣(

  .٥٤ص  ٢الاحكام للآمدي ج 

  

  

  



  ٧٨

  -: مناقشة هذا الدلیل

لانسلم لكم أن فهم سیدنا عمر بن الخطـاب بعلـي بـن أمیـة مـن الآیـة إنتفـاء   

رط لغة إنما قد فهما ذلك باستصحاب الحال وهو وجـوب تمـام الحكم عند إنتفاء الش

  الحكم الأصلي فلا یكون ذلك لغة.

  

  -: الجواب عن هذه المناقشة

 )١(إن ســیدنا عمــر بــن الخطــاب وبعلــي بــن أمیــة لــم یستصــحبا حكــم الأصــل  

ـــة رضــــي االله عنهــــا (إن الصــــلاة  ــیدة عائشـ ــارض بحــــدیث الســ لأن هــــذا الأصــــل معــ

فلـــم یكـــن  )٢(ن فزیـــدت فـــي الحضـــر وأقـــرت فـــي الســـفر)شـــرعت فـــي الأصـــل ركعتـــی

الأصل وجوب الاتمام أربعة أن فهمهما من تعلیق الحكم على الشرط ینتفي بإنتفاء 

  ذلك الشرط وهذا الفهم لغة من وضع الشرط لذلك فكان مفهوم الشرط حجة.

  

  -: ثانیاً : دلیل المنكرین لمفهوم الشرط

ــــى   ــ ــدل عل ــ ــ ـــرط ت ــ ـــت أداة الشـ ــ ـــو كانـ ــ ـــالوا لـ ــ ــاء  قـ ــ ــ ــد إنتف ــ ــ ـــروط عن ــ ـــاء المشـ ــ إنتفـ

دالاً )٤(لكـان قولـه تعـالى : {ولاتكرهـوا فتیـاتكم علـى البغـاء إن أردن تحصــناً})٣(الشـرط

على جواز الإكـراه علـى البغـاء إن لـم یـردن التحصـن وهـو إنتفـاء الشـرط لأن حرمـة 

الإكراه معلقة علـى إرادة التحصـن فـإذا إنتفـت إرادة التحصـن التـي هـي شـرط إنتفـت 

مة عملاً بمفهوم الشرط وحرمـة الإكـراه ثابتـة بالإجمـاع سـواء أردن التحصـن أم الحر 

  لم یردن ففي جمیع الأحوال الإكراه محرم.

  

  

  .٤٢٢ص  ١) مسلم الثبوت ج ١(

  .٢٧ص  ٢سبل الاسلام ج  –) البخاري ومسلم ٢(

وانظر  ٣٢١ ص ١وانظر المنهاج للبیضاوي ج  ١٨١ص  ٢) مختصر ابن الحاجب وعلیه شرح العضد ج ٣(

  .٣٢٢،  ٣٢١ومنهاج العقول ص  ٣٢٣نهایة السول ص 

  .٢٣) سورة النور آیة ٤(

  

  



  ٧٩

  -: مناقشة هذا الدلیل

  وستكون المناقشة من قبل الجمهور لهذا الدلیل على أمرین :  

إن هذا الدلیل في غیر محل النزاع لأن القول بمفهوم الشرط حجة  -: الأمر الأول

ة سوى إنتفاء الحكـم عنـد إنتفـاء الشـرط وهنـا فـي الآیـة قـد إذ لم یظهر للتقیید به فائد

ظهرت له فائدة أخرى هي التهدیـد لأن المقصـود مـن الآیـة التخویـف والتهدیـد وهـي 

  لبیان الواقع والغالب.

  

  

إن مفهــوم الشــرط ثابــت فــي الآیــة وهــو إنتفــاء حرمــة الإكــراه عنــد  -: الأمــر الثــاني

ــاء إرادة التحصــــن لأن الإكــــراه حمــــ ــذا غیــــر إنتفــ ــى وهــ ــى مــــا لایرضــ ل الشــــخص علــ

مقصــور عنــد إنتفــاء الشــرط وهــو إرادة التحصــن فــالإكراه مــع الرضــا مســتحیل لعــدم 

إمكانــه فــانتفى الحكــم الــذي هــو الحرمــه بانتفــاء المحــل الــذي هــو الإكــراه لاســتحالة 

وجوده مع الإرادة والرضا بالبغاء ولایلزم إنتفـاء حرمـة الإكـراه علـى البغـاء عنـد عـدم 

  ادة التحصن الجواز والإذن به لأن االله تعالى لا یأذن في محرم البته.إر 

إنمـا البغـاء ذاتـه قـد یوجـد مـع الإكــراه ومـع غیـره ومـع ذلـك فهـو محـرم دائمــاً   

  أبداً فلا تزول الحرمة عنه بحال من الأحوال.

  

   -: الراجـح

رجحـان بعد ذكر أدلة المثبتین والمخالفین لهم ومناقشة تلك الأدلة قـد ظهـر   

المذهب الأول القائل بمفهوم الشرط وإعتباره حجـة. وقد ثبـت إعتبــار مفهـوم الشـرط 

  العقلي والشرعي فثبت إعتبار مفهوم الشرط اللغوي كذلك.

فلــذا قــال الشــوكاني عــن مفهــوم الشــرط (والأخــذ بــه معلــوم مــن لغــة العــرب   

ینـك ونحـو ذلـك والشرع ، فإن من قال لغیره إن أكرمتنـي أكرمتـك ومتـى جئتنـي أعط

ـــك  ــار ذلـ ـــرب وإنكــ ـــم لغــــة العـ ــن یفهـ ـــین كــــل مــ ـــلاف بـ ـــه خـ ــع فیـ ـــا لاینبغــــي أن یقــ ممـ

  .)١(مكابرة)

  

  .١٨١) إرشاد الفحول ص ١(



  ٨٠

  -: القسم الرابع

  -: مفهوم العدد

مفهــوم العــدد مثــل الجلــد مائــة فــي حــد الزنــا وثمــانین فــي حــد القــذف فتعلیــق   

فـاء العـدد المـذكور المعلـق علیـه الحكم على العدد هل یدل على نفي الحكم عنـد إنت

الحكــم ، فــلا یوجــد الحكــم فــي غیــر هــذا العــدد ســواء كــان العــدد المخــالف ناقصــاً أم 

زائـــداً علـــى العـــدد المعلـــق علیـــه الحكـــم خـــلاف بـــین العلمـــاء. ومحـــل الخـــلاف بـــین 

  العلماء في العدد إذا لم توجد قرینه ولا دلیل یدل على حكم العدد الناقص أو الزائد.

  

  -: هب العلماءمذا

ــدد -: المــــذهب الأول ــوم العــ ــذهب المثبــــت لمفهــ ـــذا المــ ــذا  )١(وهـ ـــة وهــ ــاره حجـ وإعتبــ

المــذهب یقــول : إن تخصــیص الحكــم بعــدد یــدل بمجــرده مــن غیــر قرینــة علــى نفــي 

الحكــم عنــد عــدم العــدد وهــذا المــذهب منقــول عــن الإمــام الشــافعي وأحمــد وبــه قــال 

  الهمام من الحنفیة.الإمام مالك وداود الظاهري والكمال بن 

  

علـى عـدد  )٢(القائل بأن مفهوم العـدد لـیس بحجـة فتعلیـق الحكـم -: المذهب الثاني

معین لایدل بمجرده علـى نفـي الحكـم عـن النـاقص والزائـد مـن غیـر قرینـه وهـذا هـو 

مذهب المنكرین لمفهـوم المخالفـة عامـة كالحنفیـة ومـن وافقهـم وهـو مـذهب القاضـي 

  به البیضاوي وإمام الحرمین. أبوبكر الباقلاني وقال

  

  -: الأدلــة

إسـتدل أصـحاب المـذهب الأول المثبتـون لمفهـوم العـدد بمـا روى عـن النبــي  -: أولاً 

 {إن تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر االله لهم} : ٣(عند نزول قوله تعالى(.  

  .١٨١إرشاد الفحول ص  ٣٢٢ص  ١) المنهاج للبیضاوي ج ١(

  .٣٢٢ص  ١وانظر المنهاج للبیضاوي ج ١٨١) إرشاد الفحول ص ٢(

  .٣٧٦ص  ٢تفسیر ابن كثیر ج  ٨٠) سورة التوبة آیة ٣(

  

  



  ٨١

  -: وجه الإستدلال في هذه الآیة

 )١(إن نفـــي المغفـــرة مشـــروط بالســـبعین وهـــو عـــدد علـــق علیـــه عـــدم المغفـــرة  

في استغفاره على السبعین وقد فهم النبي  فیجوز أن یغفر االله لهم إذا زاد النبي 

  ذلك بـدلیل أنـه قـال (لازیـدن علـى السـبعین) وحیـث ثبـت أن النبـي  قـد فهـم

  حكم ما زاد على السبعین مخالفاً لها.

  -: مناقشة هذا الدلیل

  ولقد ناقش المخالفین لمذهب الأول هذا الدلیل بوجهین.  

  -: الوجه الأول

سـتعملت إن ذكر السبعین في الآیة للتحدیـد إنمـا هـو للمبالغـة والتكثیـر فقـد ا  

فقـد اسـتعمل العـدد فـي هـذه الآیـة  )٢(للتكثیر في قوله تعالى : {ذرعها سبعون ذرعاً}

  للتكثیر ولیس للتحدید.

  

  -: الجواب عن هذه المناقشة من قبل الجمهور

إنمـا اسـتعمل فـي ذلـك  )٣(إن إستعمال العدد للتكثیـر لایكـون مـن غیـر قرینـة  

یر من آیات القرآن الكریم مثل آیة الزنا بقرینة وقد استعمل العدد في التحدید في كث

  وآیة القذف.

والأصــل فــي وضــع العـــدد للتحدیــد لا للتكثیــر فـــلا یســتعمل فــي التكثیـــر إلا   

  بقرینة.

لــم یفهــم تعلیــق الحكــم علــى العــدد وإنمــا العــدد فهــم  إن النبــي  -: الوجــه الثــاني

مغفـرة وهـو ثابــت فــي الزائـد بنـاء علــى الأصـل لأن الأصـل جــواز ال )٤(جـواز المغفـرة

  بعموم الآیات الدالة على مغفرته تعالى لعباده.

  

  .١٧٨،  ١٧٧ص  ٢) مختصر ابن الحاجب وانظر شرح العضد ج ١(

  .٢٢) سورة الحاقة آیة ٢(

  .١٢٨ص  ٢) مختصر ابن الحاجب وعلیه شرح العضد ج ٣(

  .٣٢٤،  ٣٢٣ص  ٢) منهاج العقول ج ٤(



  ٨٢

ـــك لا لفهمـــه ویحتمـــل أن النبـــي    ــد علـــى الســــبعین  قــــال ذل أن حكــــم الزائـ

مخالف لها إنما قاله تطیباً لقلوب الصحابه الذین هم أقارب المنافقین ، كما یحتمل 

أن یكــون قـــال ذلـــك إســـتمالة لقلـــوب المنـــافقین وترغیبـــاً لهـــم بإظهـــار شـــفقته ورحمتـــه 

  بالناس جمیعاً.

  

  -: الجواب عن هذه المناقشة

ق إذا كان قد نهى عن إسـتغفاره یجامل أصحابه في الح یبعد أن النبي   

للمشـركین وعلـم أن االله لایغفـر لهــم وحـب الخیـر منـه للنــاس جمیعـاً ومـنهم أصــحابه 

ثابـت. وهـذا هـو الـذي دفعـه الـي أن یقـول : (لازیـدن عـن السـبعین) عنـد نـزول هــذه 

حكــم  الآیــة فلــو لــم یكــن الاســتغفار مشــروعاً لمــا قــال ذلــك ویؤیــد أن فهــم النبــي 

  السبعین مخالف للتحدید بالعدد نزول قوله تعالى بعد ذلك الزائد على 

{سواء علیهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن یغفر االله لهم إن االله لایهدي القوم 

 مصححاً فهمه ومبیناً أن االله لن یغفر لهم ، وبعـد هـذا إمتنـع النبـي )١(الفاسقین}
دم المغفـــرة لهـــم لافائـــدة مـــن مـــن أن یســـتغفر لهـــم إمتثـــالاً لأمـــر ربـــه فبعـــد ظهـــور عـــ

ــتمالة  ــى الإیمــــان وإســ ــوتهم علــ ــؤمنین وذلــــك بثبــ ــب للمــ ــافقین، أم الترغیــ الترغیــــب للمنــ

لأقـاربهم مـن المنــافقین والمشـركین فـإن الترغیــب  قلـوبهم إذا ظهـر لهـم اســتغفاره 

یكون لهم بعدم الاستغفار وذلك لمـا ظهـر لهـم أن االله لـن یغفـر لهـم. وایضـاً لافائـدة 

بعــد علمــه بعــدم المغفــرة ، فلــو لــم یكــن الاســتغفار مشــروعاً ، لمــا  غفاره مــن اســت

  (( لأزیدن على السبعین)). قال النبي 

  

  -: ثانیاً : دلیل المذهب الثاني

  إستدل أصحاب المذهب المنكرون لمفهوم العدد بالآتي :  

  . فلا )٢(إن الأعداد وإن إختلفت حقائقها فلا یجب أن تختلف في أحكامها  

  .٦) سورة المنافقین آیة ١(

  .٣٢٣،  ٣٢٢ص  ١) منهاج العقول للبدخشي ج ٢(



  ٨٣

ــام فـــي  ــد تتفـــق الأحكـ ــا فقـ ــتلاف الأحكـــام فیهـ ــداد إخـ یلـــزم مـــن إخـــتلاف حقـــائق الأعـ

الأعداد كالصلاة والصوم والزكاة والحج فالحكم واحـد وهـو الوجـوب فـإن حكـم الزائـد 

بعـــض الأعـــداد وإتفاقهـــا فـــي علـــى الأربـــع الحرمـــة وإذا ثبـــت إخـــتلاف الأحكـــام فـــي 

  البعض مع إختلاف حقائقها لم یكن مفهوم العدد حجة.

  -: الراجـح

والناظر فـي أدلـة الفـریقین یظهـر لـه التعـارض بینهمـا والـدلیلان إذا تعـارض   

تســـاقطا وقـــد رجـــح الشـــوكاني بـــأن مفهـــوم العـــدد حجـــة فقـــال (الحـــق مـــا ذهـــب الیـــه 

عـرب ومـن الشـرع فـإن مـن أمـر بـأمر وقیـده والعمل به معلوم مـن لغـة ال )١(الأولون)

بعــدد مخصــوص فــزاد المــأمور علــى ذلــك العــدد أو نقــص عنــه فــأنكر علیــه الأمــر 

الزیادة والنقص كان هذا الإنكار مقبولاً عند كل مـن یعـرف لغـة العـرب. فـإذا إدعـى 

المـــأمور أنـــه قـــد فعـــل مـــا أمـــر بـــه مـــع كونـــه نقـــص عنـــه أو زاد علیـــه كانـــت دعـــواه 

  كل من یعرف لغة العرب).مردودة عند 

  ولكن إزاء تعارض الأدلة نرجح القول بالتفصیل وهو ماذهب إلیه الإمام   

الرازي في كتابة المحصول فقد ذهب الي أن تخصیص الحكم بعدد قد یـدل بـدلیل  

منفصل. وذلك إذا كان العدد علة لعدم أمر ، فإنه یدل على إمتناع ذلك الأمر في 

لــة وعلــى ثبوتــه فــي النــاقص لانتفائهــا كقولــه صــلى االله علیــه الزائــد أیضــاً لوجــود الع

، فقــد دل الحــدیث علــى أن المــاء إذا  )٢(وســلم (إذا بلــغ المــاء قلتــین لــم یحمــل خبثــاً)

بلغ قلتین لاینجس فإذا ثلاث قلال أو أكثر لاینجس من باب أولى ، ویكون مفهـوم 

  لوغ قلتین.موافقة ، فإذا لم یبلغ قلتین ینجس لانتفاء العلة وهي ب

ــد تـــدل    ــاً فقـ ــذا التفصـــیل أن العـــدد لامفهـــوم لـــه مخـــالف دائمـ ویتضـــح مـــن هـ

  .)٣(القرینة على مفهوم موافق أو مخالف

  

  

  

  

  ١٨٢،  ١٨١) إرشاد الفحول ص ١(

  .٣٥ص  ١) رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر الجامع الصغیر ج ٢(

  .٣٢٤ص  ١السول ج وانظر نهایة  ٣٢٤ص  ١) منهاج العقول البدخشي ج ٣(



  ٨٤

  القسم الخامس

  -مفهوم الغایة:

إلي) وهما الحرفان الدالان  –غایة الشئ نهایته وطرفه والمراد هنا : (حتى   

فـإن )١(على نهایة الكلام المتلفظ به. مثل قوله تعالى : {ثم أتموا الصیام الـي اللیـل}

منطوق قوله طلب الصوم قید إبتداء من طلوع الفجر وإنتهاء بغروب الشمس وذلك 

تعالى {فكلوا وأشربوا حتـى یتبـین لكـم الخـیط الأبـیض مـن الخـیط الأسـود مـن الفجـر 

  ثم أتموا الصیام إلي اللیل}.

فقــد دل بمنطوقــه علــى وجــوب الصــوم الــي اللیــل ودل بمفهومــه علــى عــدم   

وجــوب الصــوم فــي اللیــل لأن (إلــي) الداخلــة علــى اللیــل بینــت أن اللیــل لــیس محــلاً 

كــون مفهــوم الغایــة بـــ (إلــي) و (حتــى) حجــة لأن ذلــك نقــیض الحكــم للصــوم فهــل ی

حتـــى) مســـكوت عنـــه فـــي ذلـــك   –الثابـــت لهمـــا او لایكـــون حجـــة بـــل مـــا بعـــد (إلـــي 

   خلاف.

إتفق العلماء على أن (حتـى) العاطفـة تـدل علـى موافقـة حكـم مـا بعـدها لمـا   

مثــل  قبلهــا لأنهــا حــرف مــن حــروف العطــف والعطــف یقتضــي التشــریك فــي الحكــم

حضر القوم حتى زید فالعطف بحتى یقتضي مشاركة زید للقوم فـي الحضـور وهـذا 

إلي) اللتان هما للغایة مثل قوله تعالى :{فلا  –. وإختلفوا في (حتى )٢(لاخلاف فیه

  .)٣(تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غیره}

ـــزوج    ــد نكـــاح ال فقـــد أفـــادت الآیـــة بمنطوقهـــا عـــدم الحـــل للـــزوج الأول إلا بعـ

ــا  ــاني لهــ ــد نكــــاح الــــزوج الثــ ــا إباحــــة المــــرأة للــــزوج الأول بعــ ــاني وأفــــادت بمفهومهــ الثـ

ـــي  ـــدیكم ال ــوهكم وأی ــلوا وجـ ــدتها ومثـــل قولـــه تعـــالى :{فاغسـ ـــه وإنتهـــاء عـ ــا من وطلاقهـ

إلــي) ، فــالأولى قیــدت عــدم  –ففــي هــاتین الآیتــین نفییــد للحكــم (بحتــى  )٤(المرافــق}

  ین بالمرافق. فهذا هو محل الخلاف في القربان بالظهر والثانیة قیدت غسل الید

  

  . ١٨٧) سورة البقرة آیة  ١(

  .١٨٢وانظر ارشاد الفحول ص  ١١٢ص  ٢) نهایة السول ج ٢(

  .٢٣٠) سورة البقرة آیة ٣(

  . ٦) سورة المائدة آیة ٤(



  ٨٥

  .)١(إلي) الدالان على الغایة والإنتهاء –الحكم المقید (بحتى 

  

  -: مذاهب العلماء في مفهوم الغایة

  لقد إختلف العلماء في ذلك على سبعة مذاهب :  

  -المذهب الأول :

ـــرف مـــن  )٢(للإمـــام الشـــافعي ومـــن وافقـــه فقـــالوا إن تعلـــق الحكـــم   وتقییـــده بحـ

حتى یدل على إنتفاء الحكم فیما بعد الغایة لأن ذلك نقـیض  –حروف الغایة كإلي 

عــد الغایـة مــن جـنس مــا مـا قبلهـا فیكــون مفهـوم الغایــة حجــة مطلقــاً سـواء أكــان مـا ب

قبلها أم كان من غیر جنس ما قبلها أم كـان هنـاك فاصـل بـین مـا قبلهـا ومـا بعـدها 

مــن حســى كغــروب الشــمس أو لــیس هنـــاك فاصــل كــالمرافق لعــدم تمیــزه فكــل هـــذا 

  حتى) مخالفاً لما قبلها في الحكم. –یكون ما بعد المعیا بغایة الدال علیه (إلي 

  

  -: المذهب الثاني

ــیس حجـــة وهـــو    ــوم الغایـــة لـ ــدي فقـــالوا إن مفهـ ــاره الآمـ لـــبعض الحنفیـــة واختـ

حتى ، وسواء أكان ما بعدها من جنس ما قبلها أم  –مطلقاً سواء أكان المغیا بإلي 

  فصل بینهما بفاصل أم لا فلا یكون مفهوم الغایة حجة.

  

  -: المذهب الثالث

(بعتـك هــذا ذهـب الـبعض الـي أن الغایـة إن كانـت مـن جـنس مـا قبلهـا مثـل   

الرمـــان الـــي هـــذه الشـــجرة) فینظـــر إن كانـــت الشـــجرة مـــن الرمـــان دخلـــت الغایـــة فـــي 

  منطوق الكلام فیتناولها البیع وإن كانت غیر جنسه لم تدخل.

  -: المذهب الرابع

ذهب البعض الي أن الغایة إن لم یكن معها مما یدخل ما بعدها فیما قبلها   

  لة فیه في المثال المذكـور وإن كان كالشجـرة التي هي جنس الرمان فهي داخ

  

  . ١١٤ص  ٢) نهایة السول ج ١(

  ) المصدر السابق .٢(



  ٨٦

  معها كما إذا قال شخص لآخر بعتك من هذا الجدار الي هذا الجدار فلا یدخل ما

بعدها فیما قبلها ویكون ما بعدها مخالفاً لما قبلها والناظر فـي هـذین المـذهبین یجـد 

فســها وهــي التــي ینتهــي الیهــا الحكــم إثباتــاً أو نفیــاً فــي كــون أن قولهمــا فــي الغایــة ن

الحكم متناولاً لها كالشجرة التي هي من جنس الرمان وفي المثال بعتك هـذا الرمـان 

الــي هــذه الشــجرة وكالجــدار فــي القــول بعتــك مــن هــذا الجــدار الــي هــذا الجــدار فــإن 

داخــل. ولــم یتعرضــوا  الجــدار الأول داخــل لأنــه یبتــدئ منــه ومعــین أمــا الثــاني غیــر

الــي المفهــوم الـــذي هــو مخــالف للمنطـــوق ونقیضــه وإذا نظرنــا إلـــي المغیــب وكونـــه 

منتهیاً بحرف الغایة كانـت الشـجرة التـي هـي معینـة بحـرف الإشـارة فـي الكـلام غیـر 

داخلة سواء أكانت من جنس الرمان أم من غیر جنسه مثـل الجـدار الـذي هـو واقـع 

ل بــالتفریق بكونــه معهــا أو غیــر معهــا داخــلا أو غیــر بعــد حــرف الغایــة ویكــون القــو 

  داخل لامعنى له.

  -: المذهب الخامس

یـرى أن مــا بعــد الغایــة إن كــان مفصــولاً عمـا قبلهــا بفصــل حســي مثــل قولــه   

ــیام الـــي اللیـــل} ــوا الصـ ــار بغـــروب  )١(تعـــالى :{ثـــم أتمـ ـــل مفصـــول عـــن النهـ فـــإن اللی

د فصـل بـین اللیـل والنهـار الشمس وهو فاصل حسـي مشـاهد فـإن غـروب الشـمس قـ

فیكـــون مـــا بعـــد الغایـــة الحكـــم فیـــه مخالفـــاً لمـــا قبلهـــا فیكـــون حجـــة. أمـــا إذا لـــم یكـــن 

ــوهكم ،ایــــدیكم الــــي  ــلوا وجــ ــالى :{فاغســ ــولاً بفاصــــل غیــــر حســــي مثــــل قولــــه تعــ مفصــ

فـــإن المرافـــق داخلـــة فـــي الیـــد لأنهـــا تطلـــق علـــى الـــذراع مـــن الكـــف الـــي )٢(المرافـــق}

تمیـزة فیجـب غســلها فـلا یكــون بعـد الغایـة مخالفــاً لمـا قبلهــا المنكـب والمرافـق غیــر م

  فلا یكون حجة.

  -: المذهب السادس

وهو مذهب سیبویه وهـذا المـذهب یـرى أن حـرف الغایـة إن إقتـران بمـن فـلا   

یدخـل ما بعدها فیما قبلها. إلا فلیحتمل الأمرین : الدخول وعدمه فظهــر الفرق بین 

  هذا المذهب والمذهب الرابع.

  .١٨٧) سورة البقرة الآیة١(

  ٦) سورة المائدة آیة ٢(



  ٨٧

  -: المذهب السابع

یرى أن ما بعد الغایـة ثابـت بدلالـة الإشـارة فهـو منطـوق لامفهـوم مثـل قولـه   

. فــالمنطوق الصــریح هــو )١(تعــالى :{فــلا تحــل لــه مــن بعــد حتــى تــنكح زوجــاً غیــره}

نطـوق بالإشـارة یكـون المعنـى عدم الحل للزوج الأول إلا أن تـنكح الـزوج الثـاني والم

فیه لازماً غیر مقصود وهذا المذهب ضعیف لأن صاحب جمع الجوامع عبر عنـه 

  .) ٢(بقیل المشعرة بضعفه

  

  -: الأدلــة

  -: أولاً : دلیل المثبتون لمفهوم الغایة

    -: الدلیل الأول

الغایـة  فیمـا بعـد )٣(قالوا إن الحكم الثابت قبل الغایة والمقید به لـو كـان ثابتـاً   

لـم تكـن الغایـة غایـة ولا الحكـم منتهیـاً بهـا ولكـان الحكـم فیمـا بعـدها موافقـاً لمـا قبلهـا 

لامخالفـاً فیكـون منطوقــاً لكـن الغایــة غایـة فبطـل أن یكــون الحكـم فیمــا بعـدها موافقــاً 

  لما قبلها وثبت نقیضه وهو كونه مخالفاً فیكون المفهوم حجة.

م فیمـا بعـد الغایـة موافـق لمـا قبلهـا قـول ودلیل البطلان هو عـدم ثبـوت الحكـ  

االله تعــالى :{ثــم أتمــوا الصــیام الــي اللیــل} فلــو كــان الوجــوب باقیــاً فــي اللیــل لــم تكــن 

غیبوبــة الشــمس آخــراً لــه لكنهــا آخــر الصــوم بــالنص والإجمــاع فبطــل بقــاء الصــوم 

  ووصاله بعد الغروب.

  

  -: الدلیل الثاني

ي اللیـل فـي قولـه تعـالى :{إلـي اللیـل} إن الآیة قیدت الصوم بإلي مضافة ال  

فــدل علــى أن اللیــل لــیس محــلاً للصــوم وثبــت الحكــم فیــه مخالفــاً لمــا قبــل الغــروب 

  فیكون مفهوم الغایة حجة.

  .٢٣٠) سورة البقرة آیة ١(

  .٢٥١ص  ١) جمع الجوامع وانظر حاشیة البستاني ج ٢(

وانظر  ١٢٢ص  ٢المنهاج للبیضاوي ج وانظر  ١٨١ص  ٢) مختصر ابن الحاجب وعلیه شرح العضد ج ١(

  .١١٣ص  ٢ایضاً نهایة السول ج 



  ٨٨

  -: ثانیاً : دلیل النافون للغایة مطلقاً 

  -: الدلیل الأول

إن تقید الحكم بالغایة وإنتهائه بها لایدل علـى إنتفـاء الحكـم فیمـا بعـد الغایـة   

ایـه موافقـاً لجواز ثبوته بدلیل آخر من نص أو إجمـاع وإذا ثبـت الحكـم فیمـا بعـد الغ

لمــا قبلهــا بــدلیل آخــر مــن نــص أو إجمــاع فــلا یكــون مفهــوم الغایــه حجــة ولا یكــون 

  تقیید الحكم بها دالاً على نفیه فیما بعدها.

  

  -: الجواب عن هذا الدلیل من قبل الجمهور

إن هــذا الــدلیل خــارج عــن محــل النــزاع لأن الكــلام فــي تقییــد الحكــم بالغایــة   

ا بعـدها عنــد عــدم الــدلیل الــدال علـى حكــم معــین فیمــا بعــد یكـون دالاً علــى نفیــه فیمــ

  الغایة أما إذا دل دلیل على حكم معین فیعمل به.

  -:الدلیل الثاني 

ــاً بــالمفهوم إنمــا هــو ثابــت بالعــدم    إن عــدم الحكــم فیمــا بعــد الغایــه لــیس ثابت

  الأصلي وهذا العدم موجود قبل ثبوت الحكم فیما بعد الغایة.

  

  -: مناقشة الدلیل

هــذا الــدلیل عــام وتمســكوا بــه فــي نفــي المفــاهیم كلهــا. والجمهــور یقولــون إن   

التقییــد بالغایــة لابــد لــه مــن فائــدة ولافائــدة هنــا ســوى إنتفــاء الحكــم الثابــت قبــل الغایــة 

عن ما بعدها فالعدم عند الجمهور مفهوم بتقیید الحكم بالغایـة وأصـلي عنـد الحنفیـة 

  .)١(ومن وافقهم

  

  -: الدلیل الثالث

إن غسل المرافق واجب في غسـل الیـد الثابـت غسـلها بقولـه تعالى:{وأیـدیكم   

  إلي المرافق} فلو كان ما بعد الغایة مخالفاً لما قبلها لكان غسل 

  

  .١٥٦ص  ٢) الاحكام للآمدي ج ١(



  ٨٩

المرافق غیر واجب وهذا باطل بالإجماع لأنهـم متفقـون علـى وجـوب غسـل المرافـق 

  حجة. فلا یكون مفهوم الغایة

  

  -: الجواب على هذا الدلیل من وجهین

إن هذا الدلیل خارج عن موضع النـزاع لأن وجـوب غسـل المرافـق  -: الوجه الأول

ثابت بفعله صلى االله علیه وسلم فقد روى عنه في صفات وضوئه فهـذا یحتمـل أن 

للمـرفقین لایـدل علـى الوجـوب  غسل المرفقین واجـب. وإذا سـلم علـى أن غسـله 

لإحتمـال فیــه. فیكـون غســل المـرفقین ضــرورة للإحتیـاط دعــت الیهـا ضــرورة لوجـود ا

  التخلص من العهدة و(إلي) هنا لیست على حقیقتها بل هي 

بمعنـــى (مـــع) فقولـــه تعـــالى :{وأیـــدیكم الـــي المرافـــق} أي مـــع المرافـــق فیكـــون غســـل 

أي مـع  )١(المرافق ثابتـاً بـالنص ونظیـره قولـه تعـالى :{ولاتـأكلوا أمـوالهم إلـي أمـوالكم}

  أموالكم.

  

  -: الوجه الثاني

إن غسل المرافق واجب لتوقف العلم بغسل الید الذي هو واجب على غسل   

المرفق لأن الید غیـر متمیـزة عـن المرافـق فوجـب غسـل المرفـق لتوقـف العلـم بغسـل 

الیــد علیــه فهــو مــن بــاب مــا لا یــتم الواجــب إلا بــه یكــون واجبــاً لأن غســل المرافــق 

  .)٢(مقدمة للواجب

  

  -: ثالثاً 

دلیل المذهب القائل بأن ما بعد الغایة بدلالة الإشارة فهو منطوق لامفهوم.   

فقالوا یتبادر الي الأذهان في قوله تعالى :{ثم أتموا الصیام إلـي اللیـل} عـدم وجـوب 

الصــوم فــي اللیـــل وإباحــة الإفطـــار فیــه وهــذا غیـــر مقصــود لكنـــه لازم لتقییــد الحكـــم 

  بالغایة.

  .٢النساء آیة ) سورة ١(

  .١٤٢ص  ٢) نهایة السول للإسنوي ج ٢(



  ٩٠

  -: الجواب على هذا الدلیل

لـــیس بمنطـــوق بـــل هـــو مفهـــوم ولا یلـــزم مـــن تبـــادره إلـــي الأذهـــان أن یكـــون   

منطوقــاً فــإن المفهــوم قــد یتبــادر إلــي الــذهن كمــا هــو الحــال مــن مفهــوم الصــفه مثــل 

ن أن مطل الفقیـر لـیس بظلـم (( مطل الغنى ظلم)) فقد یتبادر الي الأذها قوله 

  .)١(ولم یقل أحد بأنه منطوق

  

  -: الراجـح

الراجح ما ذهب إلیه الجمهور بـأن مفهـوم الغایـة حجـة فتقییـد الحكـم بالغایـة   

  یدل على أن ما بعدها مخالف لما قبلها.

ــال    ــ ــــه. قـ ـــى حجتـ ــع علــ ـــة مجمـــ ــوم الغایــ ــ ــاء أن مفهـ ـــى بعـــــض العلمـــ ــد حكــ وقـــ

  تقریب: صار معظم نفاة دلیل الخطاب إلي أن الشوكانـي ( قال القاضـي في ال

التقییــد بحــرف الغایــة یــدل علــى إنتفــاء الحكــم عمــا وراء الغایــة قــال : ولهــذا أجمعــوا 

علـى تســمیتها غایـة وهــذا مــن توقیـف اللغــة معلـوم فكــان بمنزلــة قـولهم تعلیــق الحكــم 

  .)٢(بالغایة موضوع على أن ما بعدها مخالف لما قبلها

خـــرى لـــیس لهـــا أدلـــة ولاجهـــة إنمـــا هـــي احتمـــالات حســـب وأمـــا المـــذاهب الأ  

  القرائن فالقول بالمفهوم ألیق وأقرب إلى اللغة .

  

  

  

  

  

  

  .٢٥٦ص  ١) جمع الجوامع وانظر شرح الجلال المحلى وانظر حاشیة البناني ج١(

  .١٨٢) إرشاد الفحول ص ٢(



  ٩١

  المبحث الثاني :

  أقسام الدلالة عند الحنفية  

إما أن تكون ثابتة بنفس الـنظم (أي الكـلام) أولاً والأولـى إن الدلالة اللفظیة   

والثانیـة إن فهمـت بمجـرد فهـم  )١(إن كانت مقصـودة فهـي العبـارة وإلا فهـي الإشـارة 

اللغــة فهــي الدلالــة فــإن توقــف علیهــا صــدق الكــلام أو صــحته فهــي الإقتضــاء وإلا 

  فهي من الدلالات الباطلة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٨٦ص  ١لى التحریر ج) التسیر ع١(



  ٩٢

  المطلب الأول

  الدال بالعبارة  
یقــال عبــرت  –معناهــا فــي اللغــة تفســیر الرؤیــا مــأخوذ العبــرة جانــب النهــر   

النهر أي قطعته من جانب الي جانـب كـأن معبـر الرؤیـا بالحریـة الفكریـة یعبـر مـن 

  .)١(ویسمى هذا النوع الدال بالعبارة یعبر عما في الضمیر –جانب إلي جانب 

  

  -: معناها في الإصطلاح

  .)٢(هي النظم الدال بنفسه على المعنى المسوق له  

  

  -: شرح التعریف

((فالنظم)) هو الكـلام المنظـوم المـتلفظ بـه والـدال قیـد أول خـرج بـه المهمـل   

فإنــه لا دلالــة لــه علــى شــئ. (وبنفســه قیــد ثــان) خــرج بــه الــدال بالدلالــة وهــو الــنظم 

ى آخـر مفهـوم مـن اللفـظ مثـل قولـه تعـالى :{فـلا تقـل الدال على معنى بواسطة معنـ

. فإنـه یـدل علـى تحـریم الضــرب بواسـطة معنـى مفهـوم وهـو أنـه یتبــادر )٣(لهمـا أفٍ}

عنـد سـماع اللفــظ أن علـة النهـي هــي الأذى الشـامل للضـرب وخــرج بـه أیضـاً الــدال 

  ل بواسطة تصحیح الكلام أو صدقه. مث –بالاقتضاء وهو النظم الدال على معنى 

(اعتق عبدك عني بألف) فیقول المخاطب أعتقته فإنه لو لم یكن المعنى بع عبدك 

منى بألف وكن وكیلاً في إعتاقـه ، فلـم یصـح هـذا الكـلام شـرعاً ومثـل حـدیث (رفـع 

فلــو لــم یكــن المــراد رفــع الحكــم الخطــأ وإثمــه لــم یكــن  )٤(عــن أمتــي الخطــأ والنســیان)

  وع.الكلام صادقاً لأن ذات الخطأ غیر مرف

وقوله (على المعنى المسوق له) قید ثالث خرج بـه الـدال بالإشـارة فإنـه دال   

  على ما لم یسق له الكلام كفهم إختصاص الولد بالوالد نسباً من قوله تعالى 

  

  .٨٥ص  ٢) انظر القاموس المحیط ج١(

  ) المصدر السابق.٢(

  .٢٣) سورة الاسراء آیة ٣(

  .٣٨ص  ٢امع الصغیر جالج –) رواه الطبراني في الكبیر ٤(



  ٩٣

والمراد بالمعنى المسوق له اللفظ الذي قصده المتكلم  )١(:{وعلى المولود له رزقهن}

سواء كان المعنـى هـو نفـس المعنـى الـذي وضـع لـه  –بكلامه ولو كان القصد تبعاً 

فهــو شــامل للــنص المقابــل للظــاهر وذلــك : إذا كــان  )٢(اللفــظ أو جــزؤه ، أو لازمــه

مــن دلالــة العبــارة مقصــوداً أصــلیاً وشــاملاً للظــاهر المقابــل للــنص  المعنــى المســتفاد

وذلــك إذا كــان المعنــى المســتفاد هــو دلالــة العبــارة مقصــوداً تبعیــاً ویســمى التصــریح 

أیضاً ، وأیضاً شامل لدلالة المطابقة إذا كان المعنى عین ماوضع له اللفظ بتمامه 

جــزء ماوضــع لــه اللفــظ وشــامل  وشــامل لدلالــة التضــمن ، وذلــك : إذا كــان المعنــى

  .)٣(لدلالة الإلتزام أیضاً 

  

  -: المثال للدال بالعبارة

فقــد  )٤(قـال تعــالى :{فــانكحوا مــا طــاب لكــم مــن النســاء مثنــى وثــلاث وربــاع}  

دلــت الآیــة بالعبــارة علــى إباحــة أربــع نســوة للحــر فــالمعنى العبــاري هــو إباحــة ذلــك 

ري آخــر هـو مقصــود تبعــي والدلالــة العـدد وحصــره وجعلــه مقصــوراً علـى معنــى عبــا

علیه ظاهرة وهو إباحة النكـاح فـإن الآیـة لـم تسـق لإباحـة النكـاح لكونـه معلومـاً مـن 

  .)٥(الأدلة الآخرى إنما سیقت لبیان العدد المباح نكاحه للحر

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٣٣) سورة البقرة آیة ١(

  .١٨، ١٢ص  ٢، وانظر حاشیة المرآة ج٤٠٦ص ١) فواتح الرحموت ج٢(

  .١٢ص  ٢، وانظر الحاشیة على المرآة ج  ٨٦ص  ١) التسیر على التحریر ج٣(

  .٣٠) سورة النساء آیة ٤(

  .٨٧ص  ١) التسیر على التحریر ج٥(



  ٩٤

  المطلب الثاني

  الدال بالإشارة  

  

  .)١(هو النظم الدال بنفسه على معنى لم یسق له -: تعریفه

  

) قیـــد أول خـــرج بـــه الـــدال (الـــنظم) هـــو الكـــلام المنظـــوم (الـــدال -: شـــرح التعریـــف

  بالإقتضاء.

(لــم یســبق لــه الــنظم) أي الكــلام قیــد ثالــث خــرج بــه الــدال بالعبــارة فإنــه وإن   

كان لفظاً دالاً بنفسـه علـى معنـى لكـن هـذا المعنـى هـو المقصـود أصـالة لاتبعـاً مـن 

  سیاق اللفظ.

ریق فالمعنى الإشاري غیر مقصود أصلاً أو تبعاً وإنما استفید من اللفظ بط  

الإلتزام فالدلالة الإشاریة هي دلالة الإلتـزام ، لكـن لـم یتوقـف علـى المعنـى الاشـاري 

ـــت دلالـــــة  ــارة وإن كانــ ـــة الإشـــ ــاء خارجـــــة عـــــن دلالــ ــحة الكـــــلام ، فدلالـــــة الإقتضـــ صــ

  .)٢(الإقتضاء إلتزامیة لكن توقف علیها صحة الكلام

  

  -: مثال دلالة الإشارة

واز الجماع إلي طلوع الفجـر المسـتفاد هو جواز الإصباح جنباً فإنه لازم لج  

مــن قولــه تعــالى :{أحــل لكــم لیلــة الصــیام الرفــث إلــي نســائكم هــن لبــاس لكــم و أنــتم 

لبـــاس لهـــن ، علـــم االله أنكـــم كنـــتم تختـــانون أنفســـكم فتـــاب علـــیكم وعفـــا عـــنكم فـــالآن 

باشــروهن وإبتغــوا مــا كتــب االله لكــم ، وكلــوا وأشــربوا حتــى یتبــین لكــم الخــیط الأبــیض 

  .)٣(الخیط الأسود من الفجر} من

فهذه الآیة دلت بعبارة الـنص علـى حـل الإسـتمتاع بالزوجـات فـي اللیـل كلـه   

  ویلزم من هذه الدلالة جواز الإصباح جنباً لأنه یلزم من إستغراق اللیل بالرفث 

  

  .٤٠٧ص  ١) مسلم الثبوت ج١(

  ) المصدر السابق.٢(

  .١٨٧) سورة البقرة آیة ٣(



  ٩٥

ل مــن الــزوجین جنبــاً فقــدر صــدر الآیــة بقولــه تعــالى :{أحــل لكــم طلـوع الفجــر وكــ –

لیلــة الصــیام الرفــث} والتقــدیر أحــل لكــم متعــة النســاء لیلــة الصــیام فیكــون اللیــل كلــه 

  جائز الإستمتاع فیه ومنه الجزء الأخیر.

وهــذا ثابــت بعبــارة الــنص وهــو المنطــوق. وهــذه الإباحــة جــاءت بعــد الحظــر   

إذا صلوا العشاء أو ناموا حرم علیهم الإستمتاع بالنساء  فقد كان في صدر الإسلام

والأكل والشرب إلي اللیلة القابلة وكان ذلك مشقة علیهم فیسر علیهم المـولى تعالى 

  ورفع عنهم هـذا التحریـم وأباح لهم ما كان محرمـاً والإباحة 

مـن ذلـك جـواز لاترتفع إلا بدلیل ولم یثبت فكانت الإباحة مستغرقة اللیل كلـه ویلـزم 

الإصــباح جنبــاً ، وصــحة الصــوم بــه إذ لا فاصــل بــین طلــوع الفجــر الــذي هــو غایــة 

  في الإباحة.

إن اللیلة في الآیة من قبیل المطلق والمطلق یتحقـق فـي أي جـزء  -وقال البعض :

  من أفراده فتكون الإباحة في بعض أجزاء اللیل ولیس في الكل.

رة تعـم جمیـع أجـزاء اللیـل لـم تعـم جمیـع لیـالي أن لفظ لیلة في الآیة نكـ -فالجواب :

  الشهر كله.

سلمنا انها من قبیل المطلق ، لكن لم نسلم لكم أن الجزء الأخیر من اللیل  -ثانیاً :

خارج عن الإباحة لأنه فرد من أفراد هذا المطلق والإباحة متعلقة بـه فیصـدق علـى 

یلـزم مـن إباحـة الاسـتمتاع كل جزء مـن أجـزاء اللیـل أنـه مبـاح ومنـه الجـزء الأخیـر و 

في الجزء الأخیر من اللیل جواز الإصباح جنباً وجواز الإصباح هذا ثابت بالإشارة 

لأنه معنى غیر مقصود باللفظ ولم یسن النص له لكنه لازم للمعنى الذي جـاء مـن 

  .)١(أجله النص

  

  

  

  

  

  .٨٩ص ١لى التحریر ج، وأنظر التسیر ع ٤٠٨-٤٠٧ص  ١) مسلم الثبوت وعلیه فواتح الرحموت ج١(



  ٩٦

  المطلب الثالث 

   دلالة النص (الدال بالدالة)

  

   -: تعریفه

هو النظم الدال الـذي یفهـم منـه ثبـوت حكـم المنطـوق للمسـكوت بسـبب إدراك 

. ویسـمى فحـوى الخطـاب ودلالـة الـنص )١(السامع علة ذلك الحكم بمجرد فهـم اللغـة

  ه مفهوم الموافقة.أو الثابت بالدلالة وعند غیر الحنفیة یطلقون علی

  

  -: شرح التعریف

(فالنظم) هو الكلام المتلفظ به والمراد بالمنطوق كل ما نطق به وقصد من   

ــلا تقــــل لهمــــا أفٍ} ــأفیف المنهــــي عنــــه لقولــــه تعــــالى :{فــ ـــراد )٢(اللفــــظ مثــــل التــ . والمـ

بالمسكوت ما لم ینطق به مثل الضرب فإن اللفظ لم ینطق به لكنه مقصـود بـاللفظ 

ن یعــرف العربیـة ویفهــم اللغــة إذا سـمع هــذه الآیــة المـذكورة یفهــم أن علــة لأن كـل مــ

  النهي عن التأفیف هي الأذى وهذه العلة عاملة شاملة للضرب وغیره إذ الأذى 

به جزء من العلة فیتبادر إلي الذهن بمجرد سماع آیة أن الضرب محرم وداخل في 

خص عارف بالعربیة عالم بأن النهي فلا یحتاج هذا الفهم إلي نظر وإجتهاد فكل ش

ــــي قولـــــه  ــنص ف ــ ــت بدلالـــــة ال ـــرب ثابــ ـــریم الضـ ــم أن تحـ ــي الأذى بفهـــ ـــي هــ ـــة النهـ علـ

تعـــالى:{فلا تقـــل لهمـــا أفٍ} ولـــیس ثابتـــاً بالقیـــاس وبهـــذا اتضـــح القـــول فـــي التعریـــف 

بسبب إدراك السامع علة ذلك الحكم بمجرد فهم اللغة إذا ثبت هذا فیكون النظم في 

لـــدال للعبـــارة ، والـــدال بالإشـــارة ، والـــدال بالدلالـــة ، والـــدال التعریـــف جـــنس یشـــمل ا

  بالإقتضاء ویشمل المهمل.

(وقولنــا الــذي یفهــم منــه ثبــوت) قیــد أول خــرج المهمــل بقیــد الثبــوت وبقولنــا   

(حكم المنطوق للمسكوت) قید ثان خـرج الـنظم الـذي یفهـم منـه حكـم المنطـوق فقـط  

  یتوقف علیه تصحیح الكلام أو صدقه كمـا خـرج النظـم الذي یفهم منه معنى

  

  .٤٠٨ص  ١، وانظر مسلم الثبوت وعلیه فواتح الرحموت ج ٨٩ص ١) التیسیر على التحریر ج١(

  .٢٣) سورة الاسراء آیة ٢(
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وهــو دلالــة الإقتضــاء لأنــه لــیس فــي شــئ مــن هــذه دلالــة علــى إثبــات حكــم منطــوق 

م ..الـخ) قیـد ثالـث خـرج لمسـكوت. وقولنـا (بسـبب إدراك السـامع مـع علـة ذلـك الحكـ

به الدال بالعبارة والدال بالإشارة فإن كلاً منهما دال بنفسه لا بواسطة إدراك السامع 

  علة الحكم.

وهــذا القیــد أخــرج الــنظم الــدال علــى ثبــوت حكــم المنطــوق للمفهــوم بواســطة   

القیاس كدلالـة حـدیث (الـذهب بالـذهب والـورق بـالورق مـثلا بمثـل سـواء بسـواء فمـن 

علــى ربویــة الأرز بواســطة القیــاس الــذي علتــه الطعــم أو  )١(أو إزداد فقــد أربــى)زاد 

ــادر ربویــــة الأرز  ــوق الحــــدیث ولاتتبــ ــات أو الكیــــل لأن الأرز لــــم یتناولــــه منطــ الإقتیــ

  للعارف بلغة العرب عند سماعه هذا الحدیث.

لكفـارة هذا : ولایشترط في تحقق الدلالة الأولویة في المسكوت ولهذا أثبت الحنفیة ا

ــا  ــارة أثبتوهــ ــاب الكفــ ــداً كالجمـــاع الــــذي ورد فیــــه إیجــ ــان عمــ ــل فــــي نهــــار رمضــ بالأكـ

بالدلالة  لا بالقیـاس لأنـه یتبـادر إلـي ذهـن كـل مـن یعـرف لغـة العـرب حینمـا یسـمع 

  .)٢(حدیث الاعرابي (أهلكت وأهلكت)

  .) ٣(إن مناط هذه الكفارة هو الجنابة على الصوم بالتفویت

  

  -: لة الإقتضاءالنوع الرابع : دلا 

  ویلزم من ذلك تسمیة الدال وهو اللفظ الدال بالإقتضاء.  

هـو الـنظم الـدال علـى المسـكوت الـذى یتوقـف علیـه صـدق المنطـوق أو  -: تعریفه

  صحته . 

  -: شرح التعریف

ـــق بــــه.    ـــم ینطـ ــذي لـ ــ ـــراد بــــه ال ــوم والمســــكوت المـ ـــو الكــــلام المنظــ ـــالنظم هـ فـ

  توقف علیه صدق المنطوق أن صدقوالمنطوق : هو الذي نطق به. ومعنى ی

  

  .٣٨ص ٣) رواه مسلم سبل السلام ج١(

  .١٦٣ص ٢) رواه البخاري سبل السلام ج٢(

وانظر  ٤٠٨ص  ١وانظر مسلم الثبوت وعلیه فواتح الرحموت ج  ٩٠-٨٩ص  ١) التیسیر على التحریر ج ١(

  .٢٧ – ٢٦ -٢٥ص  ٢ایضاً الحاشیة على المرآة ج 
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یسـتحق إلا بهــذا القـدر مثــل حـدیث (رفــع عـن أمتــي الخطــأ العبـارة التــي نطـق بهــا لا

. فلو أبقینا الحدیث على ظاهره ما طابق الواقع ، لأن الخطأ واقع فعلاً  )١(والنسیان)

والواقــع لایرتفــع وكــذا النســیان. وهــذا الحــدیث رواه ابــن عبــاس مرفوعــاً ورجالــه ثقــات 

بقـاً للواقـع قـدر العلمـاء یستحیل علیه الكذب ، فحتى یكـون الحـدیث مطا والنبي 

فیــه حكمــاً وإثمــاً فیكــون معنــى الحــدیث هكــذا (رفــع عــن أمتــي حكــم الخطــأ والنســیان 

  وإثمهما).

ومعنــى (یتوقــف علیــه صــحة المنطــوق) أن العبــارة التــي نطــق بهــا لاتصــح   

  شرعاً أو عقلاً إلا بهذا القدر.

یقـــول المالـــك مثـــل : أن یقـــول رجـــلاً لمـــن یملـــك عبـــداً اعتـــق عبـــدك عنـــى بـــألف ، ف

أعتقته عنك فإنه لو لم یكن المعنى بع عبدك مني بألف وكـن وكـیلاً فـي إعتاقـه لـم 

یصــح هــذا الكــلام ، لأن العتــق لایكــون إلا لمملــوك لكــن بعــد التقــدیر یصــح العتــق 

شــرعاً عــن الأمــر حینئــذ یكــون الــولاء للآمــر وتــأدى بــالعتق كفارتــه إن نــوى بــالعتق 

  ثمناً. الكفارة وتجب في ذمته الألف

الــنظم جــنس یشــمل الــدال بالإقتضــاء وغیــره والــدال قیــد أول  خــرج المهمــل   

وعلـى المســكوت قیــد ثـان خــرج الــدال علـى المنطــوق مثــل أقیمـوا الصــلاة مــن حیــث 

  أنه دال على وجوب الصلاة.

وقولنا (الذي یتوقف علیه صدق المنطوق أو صحته) قید ثالـث خـرج الـدال   

  والدال بالدلالة.بالعبارة والدال بالإشارة 

  -مقارنة في الدلالة بین الجمهور والأحناف :

هذا الأقسام الأربعة عند الحنفیة من قبیل دلالة المنطوق أما عند الأصولیین أولاً : 

غیر الأحناف : فلهـم طریقـة أخـرى فـي تقسـیم الدلالـة إلـي منطـوق ومفهـوم. والأول 

أي  –لـــث : هـــو الـــدال بالدلالـــة والثـــاني والرابـــع مـــن قســـم المنطـــوق عنـــدهم أمـــا الثا

فعنــدهم مــن قســم المفهــوم وأطلقــوا علیــه مفهــوم الموافقــة. هــذا عنــد  –بدلالــة الــنص 

الأكثـــر وخـــالف القاضـــي الإمـــام البیضـــاوي فـــي كتابـــه المنهـــاج جمهـــور الأصـــولیین 

  فجعل دلالة الإقتضاء قسماً من أقسام المفهوم.

  .٣٨ص  ٢ر ج ) رواه الطبراني في الكبیر ، الجامع الصغی١(
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فالدلالة علیه بالمفهوم لا بالمنطوق قال القاضي في المنهـاج : (أو بمفهومـه. وهـو 

إمــا أن یلــزم عــن مفــرد یتوقــف علیــه عقــلاً أو شــرعاً مثــل : ارم واعتــق عبــدك عنــي 

  .)١(ویسمى إقتضاء)

إن الدلالات الأربعة وهـي العبـارة والإشـارة ودلالـة الـنص وهـي ثابتـه بمفهـوم  ثانیاً :

اللغة. والإقتضاء. وفي الترتیب أولاً العبارة ثم الإشارة ثـم تلیهـا الدلالـة ثـم الإقتضـاء 

وعنــد تعارضــها تقــدم دلالــة العبــارة علــى غیرهــا مــن الــدلالات لأنهــا مســوقه للمعنــى 

  الأصلي والتبعي.

والدلالة على هذا المعنى بنفس النظم فتقـدم علـى غیرهـا فـإذا تعارضـت مـع   

مقدمــة علــى دلالــة الــنص عنــد تعارضــها لأن المعنــى الإشــاري إذا  الإشــارة فالدلالــة

تعـارض مـع المعنـى الثابـت باللغـة تسـاقط المعنیـان عنـد تعارضـهما والإشـاري ثابـت 

باللفظ والمعنى فبقى النظم وهو اللفـظ سـالماً عـن المعارضـة فیعمـل بـه ومعنـى هـذا 

لـى مـا ثبـت بـأمر واحـد أن دلالة الـنص ثابتـة بـالمعنى فقـط فیقـدم مـا ثبـت بـأمرین ع

ودلالــة الــنص مقدمــة علــى دلالــة الإقتضــاء وعلــى القیــاس لأن دلالــة الــنص لغویــة 

فتقــدم علــى دلالــة القیــاس التــي هــي بالإجتهــاد والنظــر وتقــدم علــى دلالــة الإقتضــاء 

  لأنها ضروریة فیقتصر فیها على موضع الضرورة.

م بنـــوا هـــذا علـــى ویثبـــت هـــذا لوكانـــت تلـــك الـــدلالات المقدمـــة قطعیـــه ولعلهـــ  

الدلالـة مـن حیـث هـي بقطـع النظـر عمـا یعـرض لهـا مـن خـارج فدلالـة العبـارة أقــوى 

  من غیرها.

لكــن المعنــى فــي دلالــة الــنص وهــو الثابــت لغــة مقصــود فكیــف یقــدم علیــه   

المعنـــى الإشـــاري وهـــو غیـــر مقصـــود ؟ وأیضـــاً دلالـــة الإقتضـــاء ضـــروریة مقصـــودة 

  ود. فضلاً على أن أكثر الدلالات ظنیة كالعام باللفظ فلا یتقدم علیها غیر المقص

المخصــوص. إذ العمـــوم مـــن عـــوارض الألفـــاظ. وأیضـــاً الثابـــت بمفهـــوم اللغـــة ظنیـــاً 

لوجــود الإحتمــال فیــه والقیــاس الــذي هــو ظنــي أقــوى.والظن القــوي یقــدم علــى الظــن 

  ..فإن القیاس قد ثبت علته بالنص أو بالإجماع أو بمفهوم اللغة)١(الذي هو دونه

  .٣١٠ – ٣٠٩ص  ١) المنهاج للبیضاوي ج١(

،  ٣٦،  ٣١ص  ٢وانظر الحاشیة على المرآة ج ٤١٣،  ٤١٢ص  ١) مسلم الثبوت ومعه فواتح الرحموت ج١(

٣٩.  



  ١٠٠

  المبحث الثالث 

  أقسام الدلالة عند المناطقة

  

مــا یكــون الــدال فیهــا  )١(الدلالــة نوعــان لفظیــة وغیــر لفظیــة فالدلالــة اللفظیــة  

  ر اللفظیة بمعنى لایكون لفظاً. وكل منهما ینقسم الي ثلاثة أقسام :لفظاً وغی

  -أولاً :

  تنقسم الي ثلاثه أقسام : -: الدلالة اللفظیة

  مثل دلالة اللفظ على لأفظه. -الدلالة العقلیة : -١

  مثل دلالة التألم على وجود الألم. -الدلالة الطبیعیة :  -٢

  الرجل الشجاع.مثل دلالة الأسد على  -الدلالة الوضعیة :  -٣

  

  -ثانیا :

  وتنقسم الي ثلاثة أقسام : -: الدلالة غیر اللفظیة

مثل دلالة الأثر على صاحبه وقصـر الثـوب علـى قصـر  -الدلالة العقلیة : -١

  صاحبه.

  مثل دلالة حمرة الوجه على الخجل. -الدلالة الطبیعیة :  -٢

شــارة مثــل دلالــة الإشــارة بالیــد أحضــر أو إنصــرف وإ  -الدلالــة الوضــعیة :  -٣

  المرور قف أو إنتظر أو سّر ودلالة الصور الفوتوغرافیة على أصحابها. 

  ولم یعول المناطقه في أبحاثهم إلا على الدلالة اللفظیة لأمرین :

عموم نفعها في كل زمن وحصول فائدتها لكـل الأشـخاص فالإشـارة مـثلاً  -الأول :

  لاتفید وقت الظلام ولاینتفع بها الأعمى.

  

ط دار الأندلس  ٤٢، وانظر معیار العلم في المنطق للغزالي ص  ٢٤عطار على ایساغوجي ص ) حاشیة ال٢(

ط دار مصــر للطباعــة وانظــر المنطــق المیســر  ٨وأنظـر أیضــاً تســهیل المنطــق للاســتاذ عبــدالكریم بـن مــراد ص 

  .١١للاستاذ محمد المهدي ص 



  ١٠١

ـــاني ــا مضـــبوطة فالطبیعـــة تختلـــف بـــإختلاف الطبـــائع وتخ -: الث تلـــف العقلیـــة لأنهـ

  بإختلاف العقول فلهذا إحتیج للدلالة اللفظیة.

  

  -: أقسام الدلالة اللفظیة الوضعیة

  تنقسم الي ثلاثة أقسام :  

  -: مطابقیةأولاً : 

وهي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له. مثل دلالة لفظ إنسـان علـى   

یك ودلالــة لفــظ الأســد الحیــوان النــاطق ودلالــة البیــت علــى الســقف والجــدران والشــباب

  على الرجل الشجاع مجازاً وسمیت مطابقیة لتطابق اللفظ والمعنى أي توافقهما.

  

  -: تضمنیةثانیاً : 

وهـي دلالـة اللفـظ علــى جـزء المعنـى الموضـوع لــه مثـل دلالـة الإنسـان علــى   

الناطق والبیت على الجدار وسمیت تضمنیه لأنها تدل على جزء المعنى الموضوع 

  .له اللفظ

  

  -: إلتزامیـةثالثاً : 

وهــي دلالــة اللفــظ علــى أمــر خــارج عــن معنــاه لازم لــه. مثــل دلالــة الإنســان   

  على الضاحك ودلالة العمى على البصر ودلالة الثلاثة على الفردیة.

ــارجي عنــــه    ــر الخـ ـــك الأمــ ــتلزم ذل ــد إســ وســـمیت إلتزامیــــة لأن معنـــى اللفــــظ قـ

. لأن اللفـظ إن دل علـى تمـام المعنـى وحصر الدلالة في هذه الأقسام الثلاثه عقلـي

  فمطابقة وعلى الجزء فتضمن وعلى الشئ الخارجي فإلتزام.

  

  -: تقسیم اللازم

ــاً والـــلازم للشـــئ مـــا لاینفـــك عنـــه.    ـــلاً أو عرفـ اللـــزوم هـــو عـــدم الإنفكـــاك عق

  -ولتقسیم اللازم عند المنطقین طریقتان الأولى تنقسم الي :



  ١٠٢

صر للعمى عما من شأنه أن یكون بصیراً لازم في الذهن فقط مثل لزوم الب -١

  فإن البعد لازم للعمى في الذهن مع أنهما متنافیان في الخارج.

لازم فــي الــذهن والخــارج مثــل لــزوم الفردیــة للثلاثــه والزوجیــة للأربعــة فإنهــا   -٢

  متحققه في الذهن وفي الخارج.

ذهن لازم فــي الخــارج. مثــل لــزوم البیــاض للقطــن فهوموجــود خارجیــاً أمــا الــ  -٣

  فیجوز وجود قطن أحمر أو أصفر مثلاً.

  

  ینقسم اللازم إلي بین وغیر بین. -: الطریقة الثانیة

  ما یحتاج في إثبات لزومه لغیره إلي دلیل وینقسم إلي قسمین : -فالبین : -١

بــین بــالمعنى الأعــم وهــو مــا لابــد فیــه مــن تصــور الــلازم والمعــزوم حتــى نجــزم  -أ 

ــا كمغـــایرة ا ــاللزوم بینهمـ ــاللزوم بـــین الإنســـان بـ لإنســـان للحجـــر فـــإن العقـــل لایجـــزم بـ

  ومغایرته للحجر إلا بعد تصور الملزوم واللازم.

بین المعنى الأخص : وهو ما یكفـي فیـه تصـور الملـزوم حتـى نجـزم بـالتلازم  -ب 

مثــل لـــزوم الزوجیــة للأربعـــة ولــزوم الشـــجاعة للأســد فـــإن لــزوم مـــا ســبق لملزومیهـــا 

  لایحتاج إلي دلیل.

  

ــین -٢ هــو مــا یحتــاج إلــي دلیــل لثبــوت لزومــه لغیــره كلــزوم الحــدوث  -: غیــر الب

للعالم في قولنـا (العـالم حـادث) فـلا نجـزم بـذلك إلا بالـدلیل مثـل القـول العـالم متغیـر 

كل متغیر حادث إذن فالعالم حادث فلا یكون تصور الطرفین. وكذلك اللزوم الذي 

  ا القسم.یحتاج إلي حدس معین أو تجربة فإنه من هذ

  

  -: اللزوم المعتبر في الدلالة الإلتزامیة

اللزوم المعتبر في الدلالة الإلتزامیة هو اللزوم البین بالمعنى الأخص سواء   

كـان لزومــه فــي الــذهن أو فـي الــذهن والخــارج لأنــه هـو المطــرد فــي الدلالــة بخــلاف 

  غیره.
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  -: تلازم الدلالات

ولا دلالة الإلتزام لجواز كون المعنى  دلالة المطابقة لاتستلزم دلالة التضمن  

  بسیطاً لا جزء له مثل واجب الوجود ولا لازم ذهناً مثل النقطة.

أمــا دلالـــة التضــمن والإلتـــزام فانهمـــا یســتلزمان لمطابقیـــة لأنهمــا تابعـــان لهـــا   

والتابع لایوجد بدون المتبوع. ولمـا كانـت المعـاني التـي تعقـل إلـي اللفـظ لإظهـار مـا 

ج المنطقــي إلــي البحــث فــي الألفــاظ الدالــة علــى المعــاني لتــأتي الإفــادة بــالنفس إحتــا

  والإستفادة بین المتكلمین.
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  المبحث الرابع 

  في أقسام الدلالة بين الأصوليين والمناطقة

  

لقد قسم علماء الأصول الدلالة لعدد من الأقسام لقد قسموها للدلالة اللفظیة   

موا الدلالة اللفظیـة إلـي ثلاثـة أقسـام دلالـة طبیعیـة ودلالـة عقلیـه وغیر اللفظیة. وقس

ــي ثلاثــــة أقســــام وهــــي دلالــــة  ــم تقســــیم الدلالــــة الوضــــعیة إلــ ــد تــ ودلالــــة وضــــعیه. ولقــ

  مطابقیة وتضمنیة وإلتزامیة.

أما علماء المنطـق لـم یقسـموا الدلالـة إلا لدلالـة لفظیـة وغیـر لفظیـة وقسـموا   

ام وهــى عقلیــه وطبیعیــة ووضــعیة وقســموا الوضــعیة إلــى الدلالــة اللفظیــة لثلاثــه أقســ

دلالـة مطابقــة وتضــمن إلتــزام وبهــذا التقســیم یكـون قــد إتفــق علمــاء المنطــق فــي هــذا 

التقسـیم مــن هـذه الناحیــة مـع علمــاء الأصـول وكــان هنـاك تطــابق تـام فــي التعــاریف 

  الأمثلة لهذه الدلالات.

ق ومفهوم وتحت هـذا التقسـیم أما الجمهور فقد قسم الدلالة كذلك إلي منطو   

أقســام كثیــرة ســبق ذكرهــا. أمــا الأحنــاف وهــم مــن علمــاء الأصــول كــان لهــم تقســیم 

  یختلف عن الجمهور.
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  الفصل الثالث :

  

  

  

  

  

  المطلب الأول 

  المطلب الثاني : أثر الدلالة عند الأصولیین على الأحكام .

  المطلب الثالث : نماذج لمفهوم الغایة .

  طلب الرابع : نماذج لمفهوم الصفة .الم

  المطلب الخامس : نماذج لمفهوم الشرط .

  المطلب السادس : نماذج لمفهوم العدد .

  المطلب السابع : نماذج لمفهوم اللقب .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  في أثر الدلالة على الأحكام
  



  ١٠٦

  المطلـب الأول
  

ذهب الظاهریة إلى عدم القول بـالمفهوم مطلقـاً سـواء كـان مفهـوم مخالفـة أو مفهـوم 

یعتبرونــه قیاســیاً وهــم ینكــرون القیــاس ، قــال ابــن حــزم بشــأن المفهــوم موافقــة لأنهــم 

هــو الــذي لا یجــوز غیــره وتمــام ذلــك فــي قــول أصــحابنا  )١(بصــفة عامــة  هــذا القــول

 –أي فـــي الحكـــم  –الظـــاهریین إن كـــل خطـــاب وكـــل قضـــیة فإنمـــا تعطیـــك مـــا فیـــه 

خـالف لهـا لكـن مـا ولاتعطیـك حكمـاً فـي غیرهـا لا إن مـا عـداها موافقـة لهـا ولا انـه م

  عداها موقوف على دلیله .

فقــد وافقــوا جمهــور الأصــولیین فــي القــول بمفهــوم الموافقــة إلا أنهــم  )٢(أمــا الحنفیــة 

ــد  ــاً مـــن طـــرق دلالات الألفـــاظ وقـ خـــالفوهم فـــي عـــدم اعتبـــار مفهـــوم المخالفـــة طریقـ

لا تثبـت  استدلوا بأدلة تبرهن تخـوفهم مـن القـول بمفهـوم المخالفـة إلا أن أدلـتهم هـذه

  أمام المناقشة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هـ .١٣٤٧ط.أولى السعادة بمصر سنة  ٢ص ٧) الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج١(

  للإمام البخاري . ٢٥٣ص ٢) كشف الأسرار ٢(



  ١٠٧

  المطلب الثاني :

  أثر الدلالة عند الأصوليين على الأحكام
  

المنطوق ما عدا دلالة  )١(دلالة العبارة والإشارة والاقتضاء تدخل في عموم 

الــنص لأنهــا دلالــة أساســها اللفــظ فهــي إمــا أن تؤخــذ مــن عبارتــه وإمــا أن تؤخــذ مــن 

  اشارته وإما أن تكون دلالة اللفظ من جهة حاجته إلیها .

وهـــذه الـــدلالات الأربـــع لیســـت فـــي قـــوة واحـــدة فـــي الاســـتنباط والترتیـــب عنـــد   

  اً ویلیها دلالة النص ثم دلالة الاقتضاء.الحنفیة هكذا : العبارة أولاً والإشارة ثانی

ویظهـر أثـر هـذا الترتیـب فـي التعـارض فإنـه إذا تعارضـت دلالـة العبـارة مــع   

دلالة الإشارة قدمت دلالة العبارة ولایلتفت إلـى الإشـارة . ومـن ذلـك قولـه تعـالى : [ 

ب فإنــه بالإشــارة یفهــم أن لـــلأ )٢(وعلــى المولــود لــه رزقهــن وكســوتهن بــالمعروف ] 

( أنت ومالـك لأبیـك) وإن هـذا یـدل  على مال الولد شبه ملك وزكاها قول النبي 

بطریـــق الإشـــارة أن یقـــدم الأب فـــي حـــق الإنفـــاق مـــن مـــال الإبـــن علـــى ســـواه ولكـــن 

وقـــد ســـأله أحـــد الصـــحابة قـــائلاً :( مـــن أحـــق  یعـــارض هـــذا مـــا روي عـــن النبـــي 

: ثم من؟ قال: أمك قال  : أمك قال الناس بحسن صحابتي یارسول االله ؟ فقال 

: ثم من ؟ قال : أبوك ) فدل هذا علـى أن نفقـة الأم لاتـؤخر فـي الوجـوب عـن نفـة 

الأب وإنهمـا علــى الأقـل فــي مرتبــة واحـدة وهــي نفـس مرتبــة إنفــاق الولـد علــى نفســه 

  وزوجه .

ویقول الحنفیة تقدم الإشارة على دلالة النص ولذلك قدموا قوله تعالى [ومن   

الــذي یفیــد باشــارته أنــه لاجــزاء إلا جهــنم علــى  )٣(متعمــداً فجــزاؤه جهــنم] یقتــل مؤمنــاً 

قوله تعالى في القتل الخطأ [ومن قتل مؤمناً خطأ فتحریر رقبة مؤمنة ودیة مسلمــة 

  فإنه یفهم منه بدلالة النص وجوب الكفـارة في القتل العمد ) ٤(إلى أهله]

.وانظر الوجیز  ١٥٤ظر أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف ص وان ١٣٤) أصول الفقه للإمام محمد أبوزهرة ص١(

  . ٣٦٦في أصول الفقه د.عبدالكریم زیدان ص

  ٢٣٣)سورة البقرة آیة ٢(

  ٩٣) سورة النساء آیة ٣(

  ٩٢) سورة النساء آیة ٤(



  ١٠٨

لأنها إذا وجبت في الخطأ فأولى أن تجب في العمد ، وقد قدمت إشارة النص على 

ه بالإشـارة قولـه تعـالى ( فجـزاؤه جهـنم ) علـى مـا یـدل دلالة النص فقدم ما یدل علیـ

علیه بدلالة النص في قولـه سـبحانه ( ومـن قتـل مؤمنـاً خطـأ ) .والشـافعیة یخـالفون 

الحنفیة ویقدمون في هذا دلالة النص على إشارته فیوجبون الكفارة فـي القتـل العمـد 

  كما وجبت في القتل الخطأ .

ن أن دلالــة الإشــارة مقدمــة علــى دلالــة وعلــى ذلــك تقــرر أن الشــافعیة لایــرو 

الـــنص وحجـــتهم فـــي ذلـــك أن دلالـــة الـــنص تفهـــم مـــن الـــنص فهـــي قریبـــة مـــن دلالـــة 

العبارة ودلالة الإشارة لاتفهم من الـنص لغـة بـل تفهـم مـن اللـوازم البعیـدة للنصـوص 

وما یكون في عبارتها أولى بالأخـذ ممـا یكـون فـي اللـوازم التـي تختلـف فیهـا الأفهـام 

ذلك فإن المعنى في دلالة الـنص واضـح المقصـد مـن الشـارع بخـلاف اللـوازم  وفوق

فإنهـا قـد تكـون مقصـودة وربمـا لا تكــون مقصـودة وحجـة الحنفیـة فـي تقـدیمهم إشــارة 

الـــنص علـــى دلالـــة الـــنص أن دلالـــة الإشـــارة مـــأخوذة مـــن الـــنظم لنهـــا مـــأخوذة مـــن 

لنص فإنها لاتفهم من منطوق لوازمه إذ ذكر الملزوم یقتضي ذكر اللازم أما دلالة ا

اللفظ بل هي تؤخذ من مفهومه وما یكون في المنطوق أولى في الدلالة ممـا یكـون 

  في المفهوم .

وتقــدم دلالــة العبــارة علــى دلالــة الاقتضــاء كمــا تقــدم الإشــارة ودلالــة الــنص 

على دلالة الاقتضاء ولكن مع هذا التقریر یقول الشیخ البخاري فـي كشـف الأسـرار 

ولـذلك الكـلام  )١(وجدت لمعارضة المقتضـى مـع الأقسـام التـي تقدمتـه نظیـر ]  [ ما

وجد إلى حد ما فـإن دلالـة الاقتضـاء هـي فـي ذاتهـا تصـحیح اللفـظ فلـیس لهـا دلالـة 

مستقلة غیر دلالة اللفظ الذي صححته ولذلك كانت معارضة تكون هذه المعارضة 

  . بین اللفظ الذي صححه الاقتضاء وبین النص الآخر 

ولكــن مــع هــذا یصــح أن نــذكر مثــالاً لتقــدیم العبــارة علــى الاقتضــاء، عقوبــة 

  )٢((رُفع عن امتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه ) القتل الخطأ فقد قال 

  

  . ٢٥٥ص  ٢) كشف الأسرار ج ١(

  ٩٨) الجامع الصغیر للسیوطي ص ٢(



  ١٠٩

خطـأ فتحریـر رقبـة مؤمنـة  فإنه بالنسبة للخطأ یقدم له قوله تعالى ( ومن قتل مؤمنـاً 

فـإن دلالـة الاقتضـاء فـي الحـدیث توجـب رفـع الإثـم ولـو  )١(ودیة مسلمة إلى أهله ) 

كــان هــذا ســائغاً علــى عمومــه لكــان مــؤداه ألا یعاقــب المخطــئ ، ولكنــه قــدم نـــص 

العقاب وكذلك بالنسبة للنسیان كان مقتضى دلالة الاقتضاء في الحدیث ألا یقضي 

ح الــنص یقــول ( مــن نــام عــن صــلاة أو نســیها فلیصـــلها إذا النــاس الصــلاة وصــری

  .  )٢(ذكرها ) 

وكــذلك هنالــك أثــر آخــر علــى الأحكــام هــو إخــتلافهم فــي تقســیم الدلالــة إلــى 

مفهوم المخالفة الذي قال به جمهـور الفقهـاء ولـم یقـل بـه الأحنـاف ومـن هنـا تظهـر 

ف نـذكر إن شـاء االله ثمرة الخلاف الـذي انعكـس علـى أبـواب الفقـه المختلفـة . وسـو 

تعالى نماذج على حسب تقسیم الجمهور لمفهوم المخالفة ونوضح فیه أثر الخلاف 

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٩٢) سورة النساء آیة ١(
  . ٣٢) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ص ٢(



  ١١٠

  المطلب الثالث في :

  نماذج لمفهوم الغاية

  أولاً :

   )١(قال تعالى [ ولاتقربوهن حتى یطهرن ] 

الخـلاف فـي الطهـر مـا هــو ؟ فقـال قـوم هـو الاغتسـال بالمــاء وقـال قـوم هـو وضــوء 

كوضوء الصلاة وقال قـوم هـو غسـل الفـرج وذلـك یحلهـا لزوجهـا وان لـم تغتسـل مـن 

  الحیضة .

أن الطهـر الــذي یحـل بــه جمـاع الحــائض  )٢(ذهـب الامـام مالــك وجمـور العلمــاء - 

هور الجنب ولایجزئ من ذلك تـیمم التي یذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء كط

  ولاغیره .

  

وقال الامام أبوحنیفة وأبویوسف ومحمد إن انقطع دمها بعـد مضـي عشـرة أیـام   - 

جــاز لــه أن یطاهــا قبــل الغســل ، وإن كــان إنقطاعــه قبــل العشــرة لــم یجــز حتــى 

  تغتسل أو یدخل علیها وقت الصلا ة .

طــاع دمهــا بحكــم الحــبس فــي العــدة وهــذا تحكــم لا وجــه لــه . وقــد حكمــوا للحــائض بعــد انق

  وقالوا لزوجها علیها الرجعة ما لم تغتسل من الحیضة الثالثة .

  فعلى قیاس قولهم هذا لا یجب أن تُوطأ حتى تغتسل .

ودلیــل الجمهــور إن االله ســبحانه وتعــالى علــق الحكــم فیهــا علیــى شــرطین أحــدهما : 

  د الغایة .إنقطاع الدم وهو قوله تعالى ( حتى یطهرن ) وحتى تفی

  

الثاني : الاغتسال بالماء وهو قوله تعالى ( فإذا تطهـرن ) أي یفعلـن الغسـل بالمـاء 

.  

  واحتج أبوحنیفة فقال إن معنى الآیة الغایة في الشرط هو المذكور في الغایة 

  

  . ٢٢٢) سورة البقرة آیة ١(

  ط. دار الریان مصر . ٨٩٦ص ٢) أحكام القرآن للإمام القرطبي ج٢(



  ١١١

فیكــون قولــه تعــالى [ حتــى یطهــرن ] مخففــاً هــو بمعنــى قولــه تعــالى [یطّهــرن] قبلهــا 

مشدداً بعینه ولكنـه جمـع بـین اللغتـین فـي الآیـة كمـا قـال تعـالى [ فیـه رجـال یحبـون 

أن یتطهــروا واالله یحــب المطهــرین] وأیضــاً فــإن القــراءتین كــالآیتین فیجــب أن یعمــل 

  فتحمل المخففة على ما إذا انقطع بها ونحن نحمل كل واحدة منهما على معنى ، 

دمهـــا للأقـــل ن فإنـــا لا نجـــوّز وطأهـــا حتـــى تغتســـل لأنـــه لا یـــؤمن عـــوده . ونحمـــل 

  القراءة الأخرى ما إذا إنقطع دمها للأكثر فیجوز وطأها وإن لم تغتسل .

  قال ابن العربي وهذا أقوى ما لهم .

ألسـن البلغـاء فـإن فأجاب الجمهور عن الأول أن ذلك لـیس مـن كـلام الفصـحاء ولا 

ذلك یقتضي التكرار في التعداد وإذا أمكـن حمـل اللفـظ علـى فائـدة مجـردة لـم یحمـل 

  على التكرار في كلام الناس فكیف في كلام العلیم الحكیم ؟ .

وعن الثاني أن كل واحد منهما محمـول علـى معنـى دون الآخـر فیلـزمهم إذا انقطـع 

تسل في الرجعة وهم لا یقولون ذلك كما الدم ألا یحكم لها بحكم الحیض قبل أن تغ

بینـــاه ، فهـــي اذاً حـــائض والحـــائض لا یجـــوز وطؤهـــا اتفاقـــأ . وأیضـــاً فـــإن مـــا قـــالوه 

  یقتضي إباحة الوطء عند انقطاع الدم للأكثر .

وقاله الجمهور یقتضي الحظر وإذا تعارض ما یقتضي الحظر وما یقتضي الاباحة 

ان وعلي رضي االله عنهما في الجمع بین غلب باعث الحظر . كما قال سیدنا عثم

  الأختین بملك الیمین أحلتهما آیة وحرمتهما أخرى والتحریم أولى .

  

  -الأثر على الحكم في ھذا المثال :

الـــذین قـــالوا بمفهـــوم المخالفـــة وهـــم الجمهـــور قـــالوا بعـــدم جـــواز الـــوطء حتـــى   

  یة .تغتسل المرأة الحائض بعد انقطاع دم الحیض لأن حتى تفید الغا

والـذین لــم یاخــذوا بمفهـوم المخالفــة وهــم الأحنــاف یقولـون بجــواز الــوطء بعــد 

  انقطاع الدم الذي مضى علیه عشرة أیام .

  

  

  



  ١١٢

  ثانیاُ :

 )١(قــال تعــالى [ فــإن طلقهــا فــلا تحــل لــه مــن بعــد حتــى تــنكح زوجــاً غیــره ]  

جــاً غیــره المــراد بقولــه تعــالى (فــإن طلقهــا) الطلقــة الثالثــة فــلا تحــل لــه حتــى تــنكح و 

وهذا مجمع علیه لا خلاف فیه . وقد أفادت الآیة بمنطوقها عدم الحل للزوج الأول 

  إلا بعد نكاح الـزوج الثانـي وأفادت بمفهومها إباحة نكاح المرأة للزوج 

  الأول بعد نكاح الزوج الثاني لها وطلاقها منه وانتهاء عدتها .

یح التحلیــل فقــال ســعید بــن المســیب مــا الــذي یبــ )٢(واختلفــوا فیمــا یكفــي مــن النكــاح 

ومـــن وافقـــه [النكـــاح بمجـــرد العقـــد] وقـــال الحســـن بـــن أبـــي الحســـن : لایكفـــي مجـــرد 

الــوطء حتــى یكــون إنــزال وذهــب الجمهــور مــن العلمــاء والكافــة مــن الفقهــاء إلــى أن 

الوطء كافٍ في ذلك وهـو التقـاء الختـانین الـذي یوجـب الحـد والغسـل ویفسـد الصـوم 

  لزوجین ویوجب كمال الصداق .والحج ویحصن ا

وقــد قــال بقــول ســعید بــن المســیب ســعد بــن جبیــر ذكــره النحــاس فــي كتــاب (معــاني 

القــرآن) وقــال أهــل العلــم علــى أن النكــاح فــي الآیــة المقصــود بــه الجمــاع لأن حتــى 

  تفید الغایة ولأنه قال (زوجاً غیره) فقد تقدمت الوةجیة فصار النكاح الجماع .

  

  -في ھذا المثال : الأثر على الحكم

الذي یأخذ بقول سعید بـن المسـیب وسـعید بـن جبیـر اللـذین لـم یأخـذا بمفهـوم الغایـة 

  یكون النكاح في الآیة مجرد العقد .

ولكن ما ذهب الیه الجمهور الذي یقول بفهوم الغایة بأن النكاح بمعنى الجماع هو 

سـیب (فللقاضـي الراجح فلذا قـال بعـض الحنفیـة مـن عقـد علـى مـذهب سـعید بـن الم

  أن یفسخه) .

  

  

  

  . ٢٣٠) سورة البقرة آیة ١(

  . ٩٥٥ص ٢) أحكام القرآن للقرطبي ج٢(



  ١١٣

  المطلب الرابع في :

  نماذج لمفهوم الصفة

  أولاً :

قال تعالى [ ومن لم یستطع منكم طولاً أن ینكح المحصنات المؤمنات فممـا ملكـت 

  . )١(أیمانكم من فتیاتكم المؤمنات ] 

ماء بأن تكون مؤمنات فلا تحل الاماء غیـر المؤمنـات وبهـذا النظـر فقد قید حل الا

ــوز  ــض الفقهـــاء إذ یــــرون ان الأمــــة لا یجــ ــد وبعــ ــافعي واحمــ ــام مالــــك والشـ ــذ الامــ أخـ

الـــزواج منهـــا إلا إذا كانـــت مســـلمة لفولـــه تعـــالى (فممـــا ملكـــت أیمـــانكم مـــن فتیـــاتكم 

صــف فــي الأمــة . المؤمنــات) فشــرط فــي إباحــة نكــاحهن الایمــان ولــم یوجــد وهــو و 

وتفارق المسلمة لأنه لا یـؤدي إلـى اسـترقاق الكـافر ولـدها ولأن الكـافر لا یقـر ملكـه 

ویقـر ملكـه علیهـا وولـدها مملـوك لسـیدها  )٢(على مسلمة والكافرة تكون ملكـاً لكـافر 

ولأنـه عقــد اعتــراه نقصــان نقــص الكــافر والملـك فــإذا اجتمعــا منعــا ، كالمجوســیة لمــا 

الكفـر وعـدم الكتـاب لـم یـبح نكاحهـا ولافـرق بـین الحـر والعبـد فـي اجتمـع فیهـا نقـص 

تحریم نكاحها لعموم ما ذكرنا من دلیل ولأن ما حرم على الحر تزویجه لأجـل دینـه 

  حرم على العبد .

ولكن الحنفیة إذ لم یأخذوا بمفهوم المخالفة لم یعتبروا هذا الشرط فیصح زواج المـة 

  ل لكم ماوراء ذلكم) .غیر المسلمة في قوله تعالى (وأح

  

  -الأثر على الحكم :

الذي ینظر لرأي الجمهور الذي یأخذ بمفهوم المخالفة على أنه لا یجوز الزواج من 

الأمـة الكتابیــة والــذي یأخـذ بــرأي الحنفیــة الـذین لایقولــون بمفهــوم المخالفـة علــى أنــه 

  یباح الزواج من الأمة وإن كانت غیر مسلمة .

  

  . ٢٥ ) سورة النساء آیة١(

ط. لبنــان دار الكتـب العلمیـة وانظــر كتـاب أصــول الفقـه للإمــام  ٥٠٨ص ٧) المغنـي لابـن قدامــة المقدسـي ج٢(

   محمد أبوزهرة .



  ١١٤

بالشـــفعة فیمـــا لـــم  )١( روي عـــن جـــابر رضـــي االله عنـــه قـــال : قضـــى رســـول االله 

  یقسم .

مــن حصــة شــریكه المنتقلــة عنــه مــن یــد  )٢(والشــفعة هــي اســتحقاق الشــریك إنتــزاع 

  انتقلت الیه . والمفهوم المخالف لحدیث مشروعیة الشفعة فیما قسم .

فأما الجار فلا شـفعة لـه وبـه قـال سـیدنا عمـر وعثمـان وعمـر بـن عبـدالعزیز ومالـك 

والأوزاعــي والشــافعي رضــي االله عــنهم . وقــال ابــن شــبرمة والثــوري وابــن أبــي لیلــى 

یـق ثـم بـالجوار وقـال أبوحنیفـة وأصحاب الرأي الشفعة بالشركة ثـم بالشـركة فـي الطر 

یقـدم الشـریك فـإن لـم یكـن وكـان الطریـق مشـتركاً كـدرب لاینفـذ تثبـت الشـفعة لجمیــع 

أهل الدرب الأقرب فالأقرب فإن لم یأخذوا ثبت للملاصـق مـن درب آخـر خاصـة . 

ــا روى أبورافـــع قـــال : قـــال رســـول االله  .  )٣([ الجـــار أحـــق بســـقبه ]  واحتجـــوا بمـ

  یعني أن الجار بسبب قربه أحق بالشفعة .  ومعناه القرب ،

  

  -الأثر على الحكم :

الــذین یقولــون بمفهــوم المخالفــة لا یثبتــون حــق الشــفعة للجــار لمفهــوم المخالفــة مــن 

  الحدیث هو إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .

ن والذین لایأخذون بمفهوم المخالفة كألاحناف وغیرهم یثبتون حـق الشـفعة للجـار وا

  حددت الحدود وصرفت الطرق .

  

  

  

  

  

  

  

  ) رواه البخاري ومسلم .١(

  . ٣٦٧وانظر الوجیز في أصول الفقه د.عبدالكریم زیدان ص  ٤٥٩ص ٥) المغني لابن قدامة ج٢(

  ) رواه البخاري وابوداود .٣(



  ١١٥

  المطلب الخامس في :

  نماذج لمفهوم الشرط
   )١(یضعن حملهن } قال تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا علیهن حتى 

فقیــد بمــا إذا كانـــت  )٢(فــإن هــذا الــنص یســتفاد منــه الانفــاق علــى المطلقــة المعتــدة 

حــاملاً . وعلــى ذلــك یؤخــذ بمفهــوم المخالفــة بمعنــى أنهــا إذا لــم تكــن حــاملاً فإنــه لا 

نفقـــة لهـــا وبـــذلك نأخـــذ بمفهـــوم الشـــرط ، فـــلا تجـــب عنـــده نفقـــة لمعتـــدة إلا إذا كـــان 

  كانت المعتدة حاملاً . الطلاق رجعیاً أو

  أما الذي لم یأخذ بمفهوم الشرط أوجب النفقة مطلقاً .

  -الأثر على الحكم :

الذي ینظر لـرأي الجمهـور الـذي لـم یأخـذ بمفهـوم المخالفـة لـم یقولـوا بالنفقـة للمعتـدة 

  إلا إذا كانت حاملاً أو الطلاق رجعیاً .

وا النفقـة لكـل معتـدة مـن طـلاق إلا ولكـن الحنفیـة إذ لـم یأخـذوا بـالمفهوم مطلقـاً أوجبـ

إذا أسقطتها الزوجة بإبرائها له من حق المطالبـة وقـد أخـذوا ذلـك مـن قولـه تعـالى { 

  .  )٣(لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه االله } 

قـــال تعـــالى { ومـــن لـــم یســـتطع مـــنكم طـــولاً أن یـــنكح المحصـــنات المؤمنـــات فمـــا  -

  . )٤(م من فتیاتكم المؤمنات } ملكت أیمانك

والمفهــوم المخــالف فـــي الآیــة عــدم إباحـــة الإمــاء المؤمنــات عنـــد القــدرة علــى نكـــاح 

وهذا رأي الجمهور وكل من أخذ بمفهوم المخالفة في الشرط لقوله تعالى  )٥(الحرائر

  { ومن لم یستطع .. الآیة } .

  

  . ٦) سورة الطلاق آیة ١(

وانظـر أصـول الفقــه  ١٤٢وانظــر أصـول الفقـه للإمـام محمــد أبـوزهرة ص  ٢٨٨ص ٩) المغنـي لابـن قدامـة ج٢(

  . ١٥٥لعبدالوهاب خلاف ص 

  . ٧) سورة الطلاق آیة ٣(

  . ٢٥) سورة النساء آیة ٤(

وانظــر الــوجیز فــي  ٣٢ص ٢وانظــر بدایــة المجتهــد لابــن رشــد الحفیــد ج ٥١٠ص  ٧) المغنــي لابــن قدامــة ج٥(

  . ٣٦٧صأصول الفقه لعبدالكریم زیدان 



  ١١٦

أمــا الــذین لــم یأخــذوا بمفهــوم المخالفــة وهــم الأحنــاف قــالوا ممــا وســع االله علــى هــذه 

  الأُمة نكاح الأمة وإن كان موسراً إلا أن یكون تحته حرة .

  

  -الأثر على الحكم :

قال الجمهور شرط في نكاحها عدم استطاعة الطـول فلـم یجـز أي الـزواج منهـا مـع 

ظهـار مـع عـدم اسـتطاعة الاعتـاق ولأن فـي تـزویج الاستطاعة كالصوم فـي كفـارة ال

الأمــة إرهــاق ولــده مــع الغنــى عنــه فلــم یجــز كمــا لــو كــان تحتــه حــرة . فلــذا إذا وقــع 

العقـــد عنـــد الجمهـــور كـــان بـــاطلاً . أمـــا الأحنـــاف فعنـــدهم العقـــد صـــحیح وإن كـــان 

  موسراً لیس تحته حرة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١١٧

  المطلب السادس في :

  لعددنماذج لمفهوم ا

  

  . )١(قال تعالى { الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } 

إلا أن   )٢(فــإن هــذا الحــد أوجـــب الضــرب مائــة ، فالزیـــادة لا تحــل وكــذلك الـــنقص 

تكون الزیادة في نظیـر جـرم آخـر وكـذلك جـاء الـنص بتقـدیر عقوبـة القـذف بثمـانین 

ص منها ما دام ذلك حداً من حدود االله جلدة فلا یصح لأحد أن یتجاوزها ولا أن ینق

وإن هـذا المنــع لــیس إلا أخــذاً بمفهــوم المخالفـة إذا كانــت العقوبــة هــي القــدر المقــدر 

  الذي لا یقبل الزیادة ولا یقبل النقصان .

والحنفیة لایعتبرون ذلك من مفهوم المخالفة إنما هـو مـن قبیـل التقـدیر بالعـدد نفسـه 

 صیام ستین یوماً متتابعاً فإن لم یستطع فإطعام ستین فإذا كانت كفارة الظهار مثلاً 

ــاً بالكفــارة مــن یــنقص ومــا یزیــده لا یكــون منهـــا  مســكیناً فإنــه لا یمكــن أن یكــون آتی

والزیادة لا على أنها كفارة بل على أنها صدقة او صوم تطوع وأما العقوبـة فالزیـادة 

ــذي حـــده االله تعـــالى وجع ــد الـ ــال لـــبعض الحـ ــنقص إهمـ ــبحانه ظلـــم والـ ــاً لـــه سـ لـــه حقـ

فالزیادة إذن إعتداء على حق العبد والنقص اعتداء على حق االله وكلاهما لا یجوز 

.  

  

  -الأثر على الحكم في هذا المثال :

لایوجــد أثــر یــذكر فــي هــذا المثــال لأن الخــلاف لفظــي الكــل یقــول بعــدم الزیــادة فــي 

  ي العدد .الحد إلا إذا كانت لجرم آخر والكل یقول بعدم جواز النقص ف

  

  

  

  . ٢) سورة النور آیة ١( 

وانظر أصول الفقه للإمام محمـد  ٣٢٤ص ٢وانظر بدایة المجتهد ج  ١٢٥ص  ١٠) المغني لابن قدامة ج ٢(

  . ١٤٤أبوزهرة ص 



  ١١٨

  المطلب السابع في :

  نماذج لمفهوم اللقب

  

  . )١(( ليُّ الوجد ظلم یحل عقوبته )  قال النبي 

ــذا یؤخـــذ منــــه أي مطـــل الغنـــي القـــادر علـــى أ ــوغ العقـــاب وان هـ ــم یسـ ــدین ظلــ داء الـ

فإن هذا یفید بمنطوقه  )٢(( في السائمة زكاة )  بمفهوم المخالفة ومن ذلك قوله 

وجــوب إعطــاء زكــاة الســائمة وإذا لــم تكــن ســائمة فــلا وجــوب . وإن اللقــب إذا كــان 

خالفــة لفظــاً جامــداً لا یــومئ إلــى وصــف یقیــد الحكــم ولایؤخــذ منــه حكــم بمفهــوم الم

باتفاق الفقهاء لأنه لایوجد قید یثبت الحكم في وجوده وینتفي بنفیه إذ اللقب الجامد 

یكـون موضــوع الحكـم مثــل ( فـي البــر صـدقة ) فإنــه لا یؤخـذ بمفهــوم المخالفـة نفــي 

  الصدقة في غیر البر .

وإذا كان اللقب یومئ لوصـف فقـد اختلـف فیـه كالأمثلـة السـابقة وهـي ( لـيُ الواجـد) 

السـائمة زكــاة) فـإن اللقـب فــي هـذا الحـال ینبــئ عـن صـفة إذ الأول معنــاه ان  و(فـي

الشـخص الــذي یجــد مـا یــؤدي بــه الــدین الـذي علیــه إذا امتنــع كـان ظلمــاً فهــو مــدین 

  مقید بوصف القدرة وكذلك السائمة أي النعم التي ترعى فهي تعد مفیدة بصفة .

ة في المنبـئ عـن صـفة لأن ذلـك وقد قال بعض الحنابلة إنه لایؤخذ بمفهوم المخالف

  لا یبتعد عن مفهوم الوصف .

قال جمهور الفقهاء لایؤخذ بـه لأنـه لا یوجـد مـا یـدل علـى القیـد والحـدیثان السـابقان 

  أثبتا الحكم في موضعهما .

  

  

  

  

  . ٢٣٧ص ٢) رواه الامام احمد وابوداؤد والنسائي والحاكم في مسنده ، الجامع الصغیر ج١(

  د .) رواه ابوداؤ ٢(

 ٣٦٩وانظر الوجیز لعبدالكریم زیدان ص ١٤١وانظر أصول الفقه لمحمد ابوزهرة ص ٤٤١ص ٢) المغني ج٣(

  .١٥٥وأصول الفقه لعبدالوهاب خلاف ص 



  ١١٩

  

  -الأثر على الحكم في هذا المثال :

الذین لایقولـون بمفهـوم اللقـب وهـم الجمهـور مـن الفقهـاء یقولـون بوجـوب الزكـاة فـي 

ن عنـــدهم المفهــوم هنـــا خــرج مخـــرج الغالــب لأن الغالـــب فـــي الغــنم غیـــر الســائمة لأ

الأنعــام أن تكــون ســائمة وكــذلك فــي لــيُّ الفقیــر الواجــد لأن الغالــب أن یكــون الفقیــر 

غیــر واجــد . أمــا الحنابلــة الــذین یقولــون بمفهــوم اللقــب عنــدهم لا تجــب الزكــاة فــي 

  الغنم غیر السائمة .

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٢٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الخـاتـمــــة

  



  ١٢١

  الخاتمــة
  

  

د الله الذي وفقنا من الانتهاء من هذا البحث بهذه الصورة الطیبة التي لم تصل الحم

  درجة الكمال لأن الكمال الله تعالى وحده .

  -ولقد توصلت في هذا البحث لعدد من النتائج على النحو التالي :

  

  -أولاً :

لقــد اتضــح لــي مــن خــلال البحــث أن علــم الأصــول قــد اســتفاد مــن المنطــق بصــورة 

شـــرة لأن الأصـــول یتكـــون مـــن علـــم الكـــلام وعلـــم الكـــلام مبنـــي علـــى علـــم غیـــر مبا

  المنطق .

  

  -ثانیاً :

لقــد ظهــر مــن خــلال البحــث أن الدلالــة لیســت مــن قواعــد علــم المنطــق إنمــا أخــذها 

المناطقــة مــن علــم اللغــة العربیــة للإســتفادة مــن دلالــة الألفــاظ علــى المعــاني لتوقــف 

  إفادة المسائل واستفادتها علیها .

  

  -ثالثاً :

ــین  ـــة وبــ ــور والمناطق ـــین الجمهــ ــا خــــلاف ب ــع فیهـ ـــم یقــ ــوق ل ــن حیـــث المنطــ ـــة مــ الدلال

الجمهور والأحناف . وإنما وقع الخلاف بین الجمهـور والأحنـاف فـي المفهـوم لـیس 

من حیث الموافقة لأن الأحناف یقولون بمفهـوم الموافقـة وإنمـا یطلقـون علیـه العبـارة 

فـاً لفظیـاً . وإنمـا كـان الخـلاف الحقیقـي فـي مفهـوم والإشارة والـنص وهـذا یعتبـر خلا

  المخالفة الذي لم یقل به الأحناف الذي انعكس أثره على الأحكام .

  



  ١٢٢

  -رابعاً :

ظهر لـي مـن خـلال البحـث أثـر الدلالـة علـى الأحكـام فـي مفهـوم المخالفـة الـذي لـم 

سـواء فـي  یأخذ به الأحناف وذكرنا عدد من النماذج في الفصل الثالث مـن الرسـالة

  إطار العبادات أو المعاملات .

وكــذلك كـــان هنـــاك أثـــر آخـــر ظهـــر فـــي مفهـــوم اللقـــب الـــذي لـــم یأخـــذ بـــه الجمهـــور 

  والأحناف وإنما أخذ به بعض المالكیة والحنابلة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٢٣

  

  

  الفهارس
  

 . فهرس الآیات  

 فهرس الأحادیث  

 . فهرس الأعلام  

  

  المراجــع
  

 . القرآن الكریــم  

 ـب التفسیـر .كت  

 . كتـب السنــة  

 . كتب الأصــول  

 . كتب الأصــول  

 . كتـب الفقـــه  

 . كتـب المنطــق  

 . كتب اللغة والمعاجم  

  

  

  



  ١٢٤

  الآيــات
  

  .١١ص ٧٨[ فما لهؤلاء القوم لا یكادون یفقهون حدیثاً ] سورة النساء آیة 

  . ١١ص  ٩١[ ما نفقه كثیراً مما تقول ] سورة هود آیة 

  . ٣٥ص  ١٢٣هما أفٍ ] سورة الاسراء آیة [ فلا تقل ل

  . ٣٩ص  ٨٢[ واسأل القریة ] سورة یوسف آیة 

  . ٣٩ص  ١٧[ فلیدع نادیه ] سورة العلق آیة 

  . ٣٩ص  ٩٢[ فتحریر رقبة ] سورة النساء آیة 

  .٤٠ص ١٨٧[ أحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم ] سورة البقرة آیة 

  . ٤٣ص  ١٠امى ظلماً ] سورة النساء آیة [ إن الذین یأكلون أموال الیت

  .٤٤ص ٧٤[ ومنهم من إن تأمنه بدینار لایؤده إلیك ] سورة آل عمران آیة 
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  . ٦٠ص  ٢،٣[ إنك لمن المرسلین على صراط مستقیم ] سورة یسن آیة 

  . ٦٠ص  ٤[ یحكم بها النبیون الذین أسلموا ] سورة المائدة آیة 

  . ٦٩ص  ٣١[ ولاتقتلوا أولادكم خشیة إملاق ] سورة الاسراء آیة 

  . ٧٦ص  ١٠١آیة  [ وإذا ضربتم في الأرض فلیس علیكم جناح ] سورة النساء

  . ٧٧ص  ٢٣[ ولاتكرهوا فتیاتكم على البغاء ] سورة النور آیة 

  . ٧٩ص  ٨٠[ إن تستغفر لهم سبعین مرة ] سورة التوبة آیة 

  . ٨٠ص  ٢٢[ ذرعها سبعون ذراعاً ] سورة الحاقة آیة 

  . ٨١ص  ٦[ سواء علیهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ] سورة المنافقین آیة 

  . ٨٣ص  ١٨٧موا الصیام إلى اللیل ] سورة البقرة آیة [ ثم أت

  . ٨٣ص  ٢٣٠[ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غیره ] سورة البقرة آیة 

  . ٨٣ص  ٦[ فاغسلوا وجوهكم وأیدیكم إلى المرافق ] سورة المائدة آیة 



  ١٢٥

  . ٨٨ص  ٢[ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ] سورة النساء آیة 

  . ٩٢ص  ٢٣٣ود له رزقهن ] سورة البقرة آیة [ وعلى المول

  . ٩٢ص  ٣٠[ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ] سورة النساء آیة 

  . ١٠٦ص  ٩٣[ ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ] سورة النساء آیة 

  . ١٠٦ص  ٩٢[ ودیة مسلمة إلى أهله ] سورة النساء آیة 

  . ١٠٩ص  ٢٢٢یة [ ولاتقربوهن حتى یطهرن ] سورة البقرة آ

  . ١١١ص  ٢٣٠[ فإن طلقها فلا تحل له من بعد ] سورة البقرة آیة 

 ٢٥[ ومن لم یستطع منكم طـولاً أن یـنكح المحصـنات المؤمنـات ] سـورة النسـاء آیـة

  . ١١٢ص 

  . ١١٤ص  ٦[ وإن كن اولات حمل ] سورة الطلاق آیة 

  . ١١٤ص  ٧[ لینفق ذو سعة من سعته ] سورة الطلاق آیة 

 ٢٥من لم یستطع منكم طـولاً أن یـنكح المحصـنات المؤمنـات ] سـورة النسـاء آیـة[ و 

  . ١١٥ص 

  ١١٦ص ٢[ الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة] سورة النور آیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٢٦

  الأحـاديـث
  

  . ٣٩:{ رفع عن امتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه } ص  قال 

  . ٤٠ص  :{ اعتق رقبة } قال 

  ٥٢:{ مطل الغني ظلم } ص  قال 

  . ٦١:{ في الغنم زكاة } ص  قال 

  . ٦٢:{ ليّ الواجد یحل عرضه وعقوبته } ص  قال 

  . ٧٧:{ إن الصلاة شرعت في الأصل ركعتین } ص  قال 

  . ٨٢:{ إذا بلغ الماء قلتین لم یحمل خبثاً } ص  قال 

  . ٩٦ :{ الذهب بالذهب والورق بالورق } ص قال 

  . ١٠٨:{ من نام عن صلاة او نسیها فلیصلها إذا ذكرها } ص  قال 

  . ١١٣بالشفعة } ص  { روى جابر قال : قضى رسول االله 

  . ١١٣:{ الجار أحق بسقبه } ص  قال 

  . ١١٧:{ ليُّ الواجد ظلم یحل عقوبته } ص  قال 

  . ١١٧:{ في السائمة زكاة } ص  قال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٢٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الأعــــلام

  



  ١٢٨

  

  

  الهمزة
  

  ١١       أبو الحسین البصري .  

  ٤٥ – ١١       أبو اسحاق الشیرازي .  

  ٧٩ – ٧٤ – ٦١ – ١٢       أبوبكر الباقلاني .  

  ٣٦ – ٣٤         إبن الحاجب .  

  ٣٤         ابن السبكي .  

  ٨٤ – ٧٤ – ٤٦           الامدي .  

  ٥٦     أبوبكر بن محمد بن جعفر .  

 ٥٦       ي ابوبكر الصیرف .  

  ٧١ – ٦٢ – ٦١       أبو عبداالله البصري .  

  ٧٩ – ٦١        أحمد بن حنبل .  

  ٦١       أبو الحسن الأشعري .  

  ١١٣ – ١٠٩ – ٦١         أبو حنیفة .  

 ١٠٩         أبو یوسف .  

  ١٠٩       الحسن بن أبي الحسن .  

   ١١٣        الأوزاعي .  

  ٩٧ – ٧٩ – ١٤ – ١٢        البیضاوي .  

  

  السین
  

 ٣٤       ن التفتازاني سعد الدی .  

  ٨٥          سیبویه .  

  الإســــم  رقم الصفحة



  ١٢٩

  ١٠٩       سعید بن المسیب .  

  العیـن
  

  

 ٧٧        عمر بن الخطاب .  

  ١١٣ – ١١٠       عثمان بن عفان .  

  ١١٠       علي بن أبي طالب .  

  ١٥     عبدالرحیم بن الحسن الأسنوي .  

  ٧٩ – ٤٥     عبدالملك بن عبداالله الجویني .  

  ١١٣       عمر بن عبدالعزیز .  

  

  الكـاف
  

 ٧٩       الكمال بن الهمام .  

  ٧٣         الكرخي .  

  

  المیــم
  

 ٧٥-٧٤-٦١-٤٦-١١       محمد بن محمد الغزالي.  

  ٤٥-٦١  محمد بن عمر بن الحسن الرازي .  

  ١١٣ – ٧٤ – ٦١         مالك بن انس   

  ١٠٧-٧٩-٦٤-٦٣-٦١    محمد بن ادریس الشافعي.  

  ١٠٩ – ٦٤      محمد بن الحسن .  

  

  ـاءالیـ
  

  ٧٧         یعلى بن أمیة .  

  الإســــم  رقم الصفحة



  ١٣٠

  -أهم مراجع البحث :

  / القرآن الكریم . ١

  

  -التفسیر :

الجـــامع لأحكـــام القـــرآن الكـــریم تفســـیر القرطبـــي لأبـــي عبـــداالله محمـــد بـــن احمـــد  )١(

  (طبعة دار الریان للتراث) .

تفســیر الطبــري جــامع البیــان فــي تفســیر القــرآن لإبــن جریــر الطبــري (طبعــة دار  )٢(

  بیروت .المعرفة ) 

  تفسیر القرآن العظیم لإسماعیل بن كثیر (طبعة دار القلم ) بیروت .  )٣(

  

  -السنـة :

  الجامع الصغیر للسیوطي (مطبعة البابي الحالبي ) . )١(

  الموطأ للإمام مالك بن انس ( مطبعة الشعب ) . )٢(

  صحیح الإمام البخاري (طبعة دار الریان) . )٣(

  صحیح الإمام مسلم . )٤(

  بوزكریا النووي (ط. دار المأمون للتراث ) دمشق .ریاض الصالحین الامام أ )٥(

  نیل الأوطار للشوكاني . )٦(

  سبل السلام للصنعاني (المطبعة التجاریة الكبرى) . )٧(

  

  -أصول الفقه :

الابهاج في شرح المنهاج للقاضي البیضاوي تألیف ابـن السـبكي تحقیـق شـعبان  )١(

  هـ١٤٠١محمد اسماعیل الناشر مكتبة الكلیات الأزهریة ط. الأولى 

المستصفى للإمام الغزالـي ومعـه فـواتح الرحمـوت الناشـر دار صـادر ط. الـولى  )٢(

  هـ .١٣٢٢بالمطبعة المیریة سنة 



  ١٣١

الإحكــام فــي أصــول الأحكــام تــألیف ســیف الــدین الامــدي حققــه احــد الأفاضــل   )٣(

  بدون رقم وتاریخ طبعة .

ــواني  )٤( ــابر العلــ ــدین الــــرازي حققـــه د. طــــه جـ ــول فخرالـ ـــم الأصــ ــول فــــي عل المحصـ

  هـ .١٤٠٨ناشر دار الكتب العلمیة بیروت ط. الولى ال

هـــ طبعــة دار ١٣٥٦إرشــاد الحــول للشــوكاني الناشــر مطبعــة الحلبــي ط. الــولى  )٥(

  الفكر بدون تاریخ ورقم طبعة .

ـــر دار  )٦( ـــدیب الناشــ ــدالعظیم الــ ــ ــویني تحقیـــــق د. عبـ ــ ـــرمین الجـ ـــام الحــ ـــان لأمــ البرهــ

  الأنصار بالقاهرة ط. ثانیة بدون تاریخ .

خسي للإمام محمد بن اسماعیل السرخسـي تحقیـق أبوالوفـاء الناشـر أصول السر  )٧(

  م بدون رقم طبعة .١٩٧٣دار المعرفة للطباعة والنشر 

الإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام لابـــن حـــزم الظـــاهري تحقیـــق أحمـــد محمـــد شـــاكر  )٨(

  هـ .١٣٤٧الناشر مطبعة السعادة بمصر ط. الاولى 

دم لـه وضـبطه خلیـل المــیس المعتمـد فـي أصـول الفقــه لأبـن الحسـین البصـري قــ )٩(

  الناشر دار الكتب العلمیة بدون رقم او تاریخ طبع .

التمهیــد فــي أصــول الفقــه للكلــوزاني تحقیــق د. مفیــد أبوعمشــة الناشــر مركــز  )١٠(

  هـ .١٤٠٦البحث العلمي لإحیاء التراث العربي دار المدني ط.الاولى 

مـد حســن المنخـول فــي تعلیقـات الأصــول لحجـة الاســلام الغزالـي تحقیــق مح )١١(

  هیتو الناشر دار الفكر بدون رقم طبعة او تاریخ .

ــن الهمـــام  )١٢( ـــى تحریـــر بـ ــاج عل ـــر شـــرح العلامـــة بـــن أمیـــر الحـ التقریـــر والتجبی

الجــامع بــین اصــطلاحي الحنفیــة والشــافعیة مــع هامشــه نهایــة الســول للأســنوي 

  هـ .١٤٠٣الناشر دار الكتب العلمیة ط. الثانیة 

ــي وبهامشــــه ع )١٣( ــوعلى الشاشــ ــول أبــ ــولى محمــــد فــــیص أصــ ــي للمــ مــــدة الحواشــ

هـ بدون رقـم طبعـة  ١٤٠٢الكنكوهي الناشر مطبعة دار الكتاب العربي بیروت 

.  

اللمع في أصول الفقه للشیرازي مطبعة محمد على صبیح بمصر بدون رقم  )١٤(

  او تاریخ طبعة .



  ١٣٢

العـدة في أصول الفقه لأبي حققه وعلق علیه وخـرج نصوصـه د. أحمـد بـن  )١٥(

  هـ بدون رقم طبعة. ١٤٠٠الناشر مؤسسة الرسالة  على سیر المباركي

التبصــرة فــي أصــول الفقــه للشــیرازي تحقیــق محمــد حســن هیتــو الناشــر دار  )١٦(

  م بدون رقم طبعة .١٩٨٠الفكر 

المســودة فـــي أصـــول الفقــه لمجـــد الـــدین ابوالبركــات وعبدالســـلام بـــن عبـــداالله  )١٧(

ــدالحلیم الناشـــر مطبعـــة  ــد بـــن عبـ ــدین ابوالمحاســـن واحمـ ــاب وشـــهاب الـ دار الكتـ

  العربي بدون رقم طبعة أو تاریخ .

الـوجیز فــي أصـول الفقــه للأسـتاذ أحمــد المصـطفى المراغــي الناشـر مطبعــة  )١٨(

  العلوم الخلیجیة ط.الرابعة بدون تاریخ .

الوجیز في أصول الفقه لعبدالكریم زیدان مطبعـة سـلمان العظمـي ط.الثالثـة  )١٩(

  م .١٩٨٧

ة دار الفكـــر العربـــي بـــدون رقـــم أصـــول الفقـــه للشـــیخ أبـــوزهرة الناشـــر مطبعـــ )٢٠(

  طبعة .

  أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف ط.الثامنة بدون تاریخ . )٢١(

تسییر التحریر شرح العلامة بن أمیر الحاج على تحریـر بـن الهمـام الناشـر  )٢٢(

  مطبعة دار الكتب العلمیة بیروت بدون تاریخ أو رقم طبعة .

مطبعـة الحلبـي  تسهیل الوصول إلى علم الأصـول للشـیخ المحـلاوي الناشـر )٢٣(

  بدون رقم طبعة وتاریخ .

حاشــیة العلامــة البنــاني علــى شــرح المحلــي علــى مــتن جمــع الجوامــع لابــن  )٢٤(

هـ بـدون رقـم طبعـة ١٣٥٦السبكي على هامش الشربیني الناشر مطبعة الحلبي 

.  

حاشیة العطار على جمع الجوامع للشـیخ حسـن العطـار علـى شـرح الجـلال  )٢٥(

الســبكي مــع تقریــرات علــیش والشــیخ حســـین المحلــى علــى جمــع الجوامــع لابــن 

  هـ بدون رقم طبعة .١٣٥٨المالكي الناشر مطبعة المكتبة التجاریة الكبرى 



  ١٣٣

شرح التوضیح على التنقیح لصدر الشریعة وعلیـه التلـویح للامـام سـعدالدین  )٢٦(

ــازاني مـــع حاشـــیة ملاخســـرو وآخــــرین الناشـــر المطبعـــة المیریـــة ط.الاولــــى  التفتـ

  هـ .١٣٢٢

ح علـــى التوضـــیح لمـــتن التنقـــیح وأصـــول الفقـــه وبالهـــامش شـــرح شـــرح التلـــوی )٢٧(

التوضـیح للتنقـیح المـذكور الناشـر مطبعــة دار الكتـب العلمیـة بیـروت بـدون رقــم 

  او تاریخ طبعة .

شـــرح المنـــار مـــن علـــم الأصـــول لابـــن مالـــك علـــى مـــتن المنـــار للنســـفي مـــع  )٢٨(

  حواشیه الناشر المطبعة العثمانیة بدون رقم طبعة .

مــوت للعلامــة عبــدالعلى الأنصــاري شــرح مســلم الثبــوت للعلامــة فــواتح الرح )٢٩(

ـــة الطبعـــة  ــع المستصـــفى الناشـــر دار الكتـــب العلمی ــدین عبدالشـــكور مـ محـــب الـ

  الثانیة بدون تاریخ .

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي تـألیف عبـدالعزیز البخـاري  )٣٠(

  الناشر دار الكتب الاسلامي بدون تاریخ او رقم طبعة .

ـــید مخ )٣١( ــــیة الســ ــازاني وحاشـ ــ ـــعدالدین التفتـ ــــیة العلامـــــة ســ ـــى حاشـ ــــر المنتهــ تصـ

  هـ .١٣١٦الجرجاني الناشر المطبعة الأمیریة ببولاق بمصر ط.الأولى 

مراقي السعود لمحمـد أمـین بـن احمـد بـن زیـدان الجكنـي المعـروف بـالمرابط  )٣٢(

ــابع ابـــن تیمیـــة  تحقیـــق محمـــد الأمـــین الشـــنقیطي الناشـــر مكتبـــة ابـــن تیمیـــة مطـ

  هـ .١٤٠٥قاهرة ط.الاولى بال

منتهـى الوصــول والأمــل فــي علمــي الأصــول والجــدل لابــن الحاجــب الناشــر  )٣٣(

  هـ .١٤٠٥دار الكتب العلمیة بیروت ط.الأولى 

هــــ ١٣٠٢مــرآة الأصــول للإزمیـــري الناشــر مطبعــة الحـــاج أفنــدي البوســنوي  )٣٤(

  بدون رقم طبعة .

ــد  )٣٥( ــیخ محمـــ ـــیح للشـــ ــوامض التنقــ ـــل غـــ ـــیح لحــ ـــق والتوضــ ـــیط مـــــنهج التحقیــ جعــ

  هـ بدون رقم طبعة .١٣٤٥

نهایة السول في شرح مناهج الأصول للبیضاوي تألیف الأسنوي مع حاشیة  )٣٦(

  محمد بخیت المطبعي المسماة بسلم الوصول شرح نهایة السول .



  ١٣٤

مختصـر ابـن الحاجـب شـرح العضــد حاشـیة السـعد ط.الأولـى مطبعـة بــولاق  )٣٧(

  بدون رقم او تاریخ .

  

  -الفقــه :

  : كتب الفقه الحنفي

  هـ .١٣٢٨بدائع الصنائع للكاساني مطبعة الجمالیة بمصر ط. الأولى  .١

  هـ . ١٣٤٢المبسوط للسرخسي طبعة الساسي  .٢

فتح القدیر لابن الهمام مع تكملته نتائج الأفكـار وشـرح العنایـة علـى الهدایـة  .٣

  هـ .١٣١٥للبابرتي المطبعة الأمیریة ط.الأولى 

ــى مـــتن ت .٤ ــار علـ ـــدر المختـ ــار علـــى ال ــار لابـــن عابــــدین رد المحتـ ــویر الأبصـ نـ

هـــ مــع التكملــة لعــلاء الــدین عابــدین المطبعــة العــامرة ١٢٧٢المطبعــة الأمیریــة 

  هـ .١٣٠٧

  

  -كتب الفقه المالكي :

حاشیة الدسوقي علـى الشـرح الكبیـر للشـیخ شـمس الـدین محمـد عرفـة الكبیـر  .١

وبهامشــه تقریــرات للعلامــة المحقــق الشــیخ محمــد علــیش مطبعــة إحیــاء الكتـــب 

  لعربیة عیسى البابي الحلبي .ا

حاشــیة الشـــیخ علـــى العـــدوي علـــى شـــرح الإمـــام أبـــي الحســـن المســـمى كفایـــة  .٢

ـــر  ـــة بمصــ ـــة الزهریــ ــــد القیروانـــــي المطبعــ ـــي زیـ ــــالة ابـــــن أبــ ـــاني لرسـ ـــب الربــ الطالــ

  هـ .١٣٤٨ط.الرابعة 

الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك للشیخ احمد بـن  .٣

وبالهـامش حاشـیة الشـیخ احمـد بـن محمـد الصـاوي مطبعـة محمد أحمـد الـدردیر 

  عیسى البابي الحلبي بمصر .

بدایة المجتهد ونهایة المقتصد للشیخ محمد بن احمد محمد ابن رشد مطبعة  .٤

  دار الفكر للطباعة والنشر بمصر .

  



  ١٣٥

  -كتب الفقه الشافعي :

  الأم للإمام الشافعي ط. بیروت من غیر رقم أو تاریخ . .١

  ووي شرح مهذب الشیرازي .المجموع للن .٢

ـــرة وقلیـــوبي مطبعـــة  .٣ ــاج مـــع حاشـــیتي عمی شـــرح الجـــلال المحلـــى علـــى المنهـ

  هـ .١٣٧٥مصطفى الحلبي ط.الثالثة 

تحفـــة المحتـــاج شـــرح المنهـــاج لابـــن حجـــر الهیثمـــي وعلیـــه حاشـــیة البصـــري  .٤

  هـ .١٢٨٢المطبعة الوهبیة 

ب مطبعـــة الاقنـــاع لحـــل ألفـــاظ أبـــي الشـــجاع للشـــیخ محمـــد الشـــربیني الخطیـــ .٥

  عیسى البابي الحلبي بمصر .

  

  -كتب الفقه الحنبلي :

المغنـــي للامـــام العلامـــة ابـــن قدامـــة ویلیـــه الشـــرح الكبیـــر للامـــام ابـــن قدامـــة  .١

  المقدسي دار الكتب العلمیة بیروت من غیر رقم طبعة او تاریخ .

  الروض المربع . .٢

  

  -كتب المنطق :

ــار  .١ ــى ایســــاغوجي للشــــیخ حســــن العطــ ــار علــ ــیخ حاشــــیة العطــ علــــى شــــرح شــ

  الاسلام زكریا النصاري على متن ایساغوجي في المنطق .

ـــاعد بالجامعـــــة  .٢ ــتاذ المســ ـــري الأســـ ـــراد الأثــ ـــن مـ ـــدالكریم بــ ـــق لعبــ ـــهیل المنطــ تسـ

  هـ .١٤٠٢الإسلامیة بالمدینة المنورة دار مصر مصر للطباعة 

معیار العلم في فـن المنطـق للأمـام أبـي حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي دار  .٣

  للطباعة والنشر والتوزیع . الأندلس

هـ ١٤٠٦المنطق المیسر لمحمد المهدي عبدالحلیم مطبعة الصفا ط.الأولى  .٤

.  

تهــذیب المنطــق والتفكیــر العلمــي لمحمــد عبــدالعزیز البهنســي الناشــر مكتبــة  .٥

  هـ .١٤٠٤الكلیات الأزهریة 



  ١٣٦

قســم التصــورات فــي علــم المنطــق للإســتاذ أحمــد اســماعیل الأزهــري مطبعــة  .٦

  لخرطوم من رقم طبعة او تاریخ .التمدن ا

  شرح السلم في المنطق للأخضري تألیف عبدالرحیم فرج الجندي . .٧

  حاشیة الباجوري على متن السلم للأخضري وتقریر الأنیاني . .٨

  

  -كتب اللغة والمعاجم :

  م .١٩٢٨المصباح المنیر للمقري الفیومي المطبعة الأمیریة  .١

  لسان العرب لابن منظور طبعة بیروت . .٢

  هـ .١٣٧٣لقاموس المحیط لمجدالدین الفیروزآبادي شركة فن الطباعة ا .٣

مختــار الصــحاح للامــام محمــد بــن أبــي بكــر عبــدالقادر الــرازي عنــي بترتیبــه  .٤

  محمود خاطر الناشر دار الحدیث بالقاهرة من غیر رقم طبعة أو تاریخ .

ن كتـاب العـلام قـاموس تــراجم لأشـهر الرجـال والنســاء مـن العـرب والمســتعربی .٥

ــین  ــ ـــر مطبعـــــة دار العلـــــم للملایـ ـــدین الزركلـــــي الناشــ ـــألیف خیرالــ ـــرقین تــ والمستشــ

  م .١٩٨٤ط.السادسة 

كتاب شذرات الذهب في اخبار من ذهب للمؤرخ الفقیه أبي الفلاح عبدالحي  .٦

ــاریخ  ــ ـــة او ت ــــم طبعـ ــدون رق ــ ـــروت ب ـــدة بیـ ـــاق الجدیـ ـــر دار الآفـ ــاد الناشـ ــي العمــ أبــ

  بدون أو رقم طبعة .هـ ١٣٥٠وشذرات الذهب طبعة مكتبة القدس 

ـــى ســــنة  .٧ ــد اســـماعیل ط. الأول ـــه د. شــــعبان محمـ ــول الفقـــه تاریخـــه ورجال أصـ

  هـ دار المریخ للنشر .١٤٠١

  

  

  

  

  

  

  



  رس اووت
  الصفحة  الموضــوع  الصفحة  الموضــوع

  ٥٠  أقسام فحوى الخطاب  ٤  المقدمة

  ٥٢  في مفهوم المخالفة  ٩  التمهید

  ٥٥  م المخالفةأقسام مفهو   ١٠  تعریف الأصول

  ٥٩  مفهوم الصفة   ١٧  موضوع علم الأصول

  ٧٢  مفهوم الشرط  ١٩  فائدة علم الأصول

  ٧٩  مفهوم العدد  ٢٠  استمداد أصول الفقه

  ٨٣  مفهوم الغایة   ٢١  تعریف علم المنطق

  ٩٠  أقسام الدلالة عند الحنفیة  ٢٢  موضوع علم المنطق

  ٩١  الدال بالعبارة  ٢٣  فائدة علم المنطق

  ٩٣  الدال بالاشارة  ٢٤  قة الأصول بالمنطقعلا

  ٩٥  دلالة النص  ٢٦  حقیقة الدلالة 

  ٩٦  دلالة الاقتضاء  ٢٧  حقیقة الدلالة عند الأصولیین

مقارن��ة ف��ي الدلال��ة ب��ین الجمھ��ور   ٢٨  أنواع الدلالة عند الأصولیین
  والأحناف

٩٧  

  ٩٩  أقسام الدلالة عند المناطقة  ٢٩  حقیقة الدلالة عند المناطقة

  ١٠٠  أقسام الدلالة الوضعیة  ٣٠  أنواع الدلالة عند المناطقة

الدلال���������ة ب���������ین الأص���������ولیین 
  والمناطقة

  ١٠٢  تلازم الدلالات  ٣١

أقس����ام الدلال����ة ب����ین الأص����ولیین   ٣٣  أقسام الدلالة عند الجمهور
  والمناطقة

١٠٣  

  ١٠٤  أثر الدلالة على الأحكام  ٣٥  المنطوق 

  ١٠٩  الغایة نماذج لمفهوم  ٣٧  أقسام المنطوق

  ١١٢  نماذج لمفهوم الصفة  ٣٩  دلالة الاقتضاء

  ١١٤  نماذج لمفهوم الشرط  ٤١  كیفیة دلالة اللفظ على المعنى

  ١١٦  نماذج لمفهوم العدد  ٤٢  المفهوم

  ١١٧  نماذج لمفهوم اللقب  ٤٣  أقسام المفهوم

  ١٢٠  الخاتمة  ٤٥  نوعیة دلالة مفهوم الموافقة

  ١٢١  الفهارس    


